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هذا الواجب ووفقنا في  أداءأعاننا على أنار لنا درب العلم والمعرفة و د الله الذي الحم

  .إنجاز هذا العمل

اعترافا بالفضل و الجميل أتوجه بخالص الشكر و عميق التقدير و الامتنان إلى 

  .…ŠçbİÛa@Þì��Û: أستاذي الفاضل الدكتور

و أنار ، ه المذكرة في جميع مراحل انجازهاالذي تكرم بقبول الإشراف على هذ

  .طريقي بالإرشادات و التوجيهات القيمة

 يـكما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل و التقدير إلى أساتذت

  .و أخص بالذكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة  -ـةـــــــتبســ- العربي التبسي بجامعة

  .و كل من كان لي عونا و نبراسا في طريق البحث و التعلم

  

  

  



 

 

 

    

  

  

  :أهدي هذا العمل المتواضع

إلى الوالدين اللذان هما سبب وجود الإنسان و لهما غاية الإحسان الوالد بالانفاق و الوالدة بالولادة 

 .والاشفاق

ساعداني في أن أسلكه و علماني أن الأعمال الكبيرة لا تتم إلا بالصبر إلى من أرياني طريق الحق و 

والإصرار و العزيمة، ومن أدين لهما بكل ما وصلت إليه و ما أرجو أن أصل إليه من الرفعة والدي 

 .أطال االله عمرهما

 .إلى من تفهمني دون كلام و تحس بي دون آلام، أختي العزيزة نبيلة

 .تكون الأخت أفضل قدوةإلى أختي وسام عندما 

 .إلى أعز الناس على قلبي زوج أختي صلاح

 ."رويدة"، و "عديّ "إلى قرةّ العين

  .رحمه االله و طيب ثراه و أسكنه فسيح جنانه"عثمان"إلى روح والدي الثاني

  . إلى من تقاسمت معها المرةّ و الحلوة إلى الحبيبة الغالية سلمى

  .إسمهان، شريفة، غنية، شوقي، عماد، صبريماما داليا، : إلى أسرتي الثانية

 . الأقاربإلى كل الأهل و 

  .إلى رفيقة دربي إيمان و كل عائلتها

  .إلى من يستحق الشكر و الثناء على مجهودها نجوى

  .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

 

çg������õa†  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أ 

  مقدّمــةال

القرن الحادي  شهد المجتمع الدولي، ومنه المجتمع العربي، في نهاية القرن العشرين و بدايات

 انفتحتفالحدود قد . ضخمة وثقافية وعلميةوسياسية وتكنولوجية  اقتصاديةالعشرين، تطورات و 

      الأعمال عبر الدول، وتداخلت الثقافاتو الأموال  انتقالتيسر والتجارة الدولية قد تحررت، و 

مشدودا  كيةدول و قامت الحروب، و دخل العالم مظلة الهيمنة الأمري انهارتالمعرفة بين الأمم، و و 

الحديثة، التي شكلت نواة لظاهرة العولمة، مما أدى إلى زلزلت الحدود  الابتكاراتبثورة المواصلات و 

بين الدول، و تفاعل الثقافات و تواصل الشعوب و المجتمعات، حيث أصبح الكون قرية صغيرة 

  .يمكن لأي فرد الإطلاع عليه

و قد سمح هذا التطور الحديث بظهور حقوق ذهنية أو فكرية إلى جانب الحقوق العينية 

هي حقوق من نوع خاص من الملكية لم تكن معروفة لدى الفقه التقليدي، فهي تتمثل خصية، و والش

الملكية سلطة لشخص على شيء غير مادي، فهو ثمرة فكره وجهده أو خياله، والتي تتمثل في في 

و الرسوم و النماذج  كالاختراعاتالصناعية و التجارية حيث تشمل جملة من المواضيع المختلفة 

عية و علامات الخدمة و السلع و تسميات المنشأ و العناوين و الأسماء التجارية، فالبعض الصنا

، و البعض الآخر يرمي إلى تمييز منتجات أو الاختراعجديدة مثل براءة  بابتكاراتمنها يتعلق 

  .خدمات كما هو الشأن بالنسبة للعلامات

تعدد المقالات الصناعية و الدليل على ذلك العمود الفقري للملكية  الاختراعهذا و قد تمثل براءة 

 الاختراعبشأن الموضوع، و هو ما يبرز المكانة المرموقة التي تحتلها براءة  انعقدتالمؤتمرات التي و 

نظرا للآثار المختلفة الناجمة عن استغلالها، بينما  خاصة في البلدان المتقدمة الاقتصاديةفي الحياة 

الباحثين  اهتمامعية و تسميات المنشأ على حد سواء عدم يلاحظ فيما يخص الرسوم و النماذج الصنا

لكن إذا توافرت في الرسوم والنماذج الصناعية الشروط . بهذا المجال جعل الدراسات فيه نادرة جدا

تصبح قابلة للتطبيق  الاختراعفإن القواعد التي تسري على براءات ، الاختراعالواجب وجودها في 

  .على هذه الرسوم أو هذه النماذج

قد سعت مختلف التشريعات إلى تسليط الحماية لهذه الملكية سواء على المستوى الدولي من و 

ة و تعديلاتها السبع 1882مارس  20باريس بخصوص حماية هذه الملكية في  اتفاقيةخلال إبرام 

الجوانب س و هي اتفاقية الترب اتفاقيةثم ليكرس هذه الحقوق،  1979سبتمبر  28حتى التي تمت في 

الجات، أو الوطني سواء كان شريعة  اتفاقيةالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في إطار 
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حماية المستهلك تجاري و قانون  عامة المتمثل في قانون العقوبات أو قوانين خاصة و التي تتنوع بين

  .غيرهم من القوانين التي توفر الحمايةو 

 أوتمس بأصل الملكية سواء الصناعية وتهدف هذه القوانين إلى محاربة السلوكات المجرمة التي 

 و هذه السلوكات متنوعة منها ما يشكل تقليد لذات الشيء و منها ما يتخذ شكل منافسة ،التجارية

البلاد  اقتصادو خداع يمس بمصلحة المستهلك و كذا  احتيالغير مشروعة لما ينطوي عليها من 

بشرط أن تتوفر فيها المشروعية و ذلك حماية للحقوق  ،يقوم على المنافسة و غيرها اعتبارهعلى 

  .س بمصلحة الجمهور و تهدد صحتهعلانات الخادعة و المضللة التي تمالسالفة الذكر من الإ

  :اق البحث و أهميتهنط

إن مهمة الباحث الرئيسية التي يصبو إليها من خلال هذا البحث هو تحديد و إيضاح مختلف 

بمختلف صورها، و كذا حماية المستهلك  الاعتداءاتمية إلى حماية هذه الملكية من النصوص الرا

و ذلك من خلال تطبيق أحكام  .من هذه الممارسات سواء كانت حماية وقائية أو جزاءات ردعية

  .القوانين المنظمة لها

  : أما عن الأهمية التي يحظى بها الموضوع فتكمن في

تتجلى في كل النصوص التي تحمي الملكية الصناعية و التجارية بالدرجة  :أهمية قانونية -

باشرة أو غير بصفة م الأولى و المستهلك بالدرجة الثانية من الجرائم المرتكبة في هذا المجال سواء

 .دائرة التعامل بين العديد من الأفراديفتح أن كل من الصناعة و التجارة  اعتبارمباشرة على 

التصرفات تتمثل هذه الدراسة من الناحية العملية في السعي إلى محاربة جل  :أهمية عملية -

المستهلك الأول للمواد المنتجة و المصنعة و كذا المصدر الفعال  اعتبارهمالتي تضر بالأفراد على 

 .مفتعل في الأشياء المبتكرةو غش خلال التجارة و ما يتعرض له من خداع 

هذا الموضوع فتكمن في زيادة نسبة الإجرام  لاختيارعن الأسباب الموضوعية التي دفعتنا أما 

تلزم جملة من الشروط و الإجراءات المسبقة لكي الذي يستهدف هذه الملكية على الخصوص لأنها تس

هذه الفرصة، إضافة إلى أن هذه  باستغلالما فسح المجال لمرتكبي الجرائم تحظى بالحماية و هذا 

س بالفرد و هو هنا يتخذ صورة الإنسان الضعيف في لها نوع من الحساسية لأنها تم الاعتداءات

ع متوسط من الحرص فمهما كانت قدرته على الإطلاع إلا و الذي يتمتع بنو  الاقتصاديةمعترك حياته 

  .جة الفرد للحماية تتعاظميجعل حا الاقتصاديأن التطور الهائل الحاصل في الجانب 
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كما سبق القول أن التطور يصحبه تطور في جانب الجريمة فظهرت أساليب غش و تزييف و 

  .هذه المنتجات لاقتناءإغراء تدفع المستهلك و تستميله و 

لحقوق و الملكيات بشتى أنواعها هذا ما جعل الأمر يستدعي وجود حماية جنائية ضمانا لحماية ا   

  .كذلك الحرص على السلامة البدنية و المالية و المعنوية للمواطنو 

تفشي الجريمة في دراسته هو هذا الموضوع و  لاختيارفيما يخص الأسباب الذاتية التي دفعتني و 

  .عنصر مستهلك كذلك باعتباريأكثر بخصوص هذه النقطة  والاستفادةلإطلاع الواقع المعاش وكذا ا

  :هذا الموضوع فتتجلى في لاختيارأما عن أهداف الدراسة التي دفعتنا 

 .معرفة النصوص الردعية التي تقر الحماية لكل من الملكية الصناعية و التجارية -

 .الإطلاع على السلوكات التي تمس بمصلحة و سلامة الفرد -

 يةالمعاملات و الممارسات التجار  بيان المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالقواعد التي تحكم -

 الاقتصاديةالمستغلة لفكرة الحرية  الاقتصاديخاصة بعد ظهور الفئات الطفيلية ضمن المجال 

 .دون مراعاة أو تقدير مصلحة المجتمع أو الدولة الاحتيالمستخدمة في ذلك أساليب الغش و 

  : ن الإشكالية المحورية التي يطرحها موضوع البحث هيى هذا الأساس فإعلو 

  الماسة بالملكية الصناعية و التجارية؟ الاعتداءاترع ـج المشـف عالـكي

ضمن هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، و هذا من خلال تحليل مجمع  اعتمدناقد و 

النصوص القانونية التي تسعى إلى حماية كل ما يدخل ضمن إطار الصناعة أو التجارة و ترتيب 

الجزاء الذي يوافق السلوك الإجرامي حيث يعد المنهج الأنسب لهذه الدراسة و كذلك المناسب لطبيعة 

  .الموضوع

المتعلق  اد هذا البحث هو إهمال هذا الجانبعدا يتعلق بالصعوبات التي وجدت في إيمفو 

رغم خطورته و حساسيته فهو قليل التناول و الدراسة من قبل الباحثين، و كذا قليل  بالاقتصاد

قبل المشرع حيث لم يحدث فيه تعديلات إلا في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن  المراجعة من 

معرفة خصائص و التجارية و الموضوع يتطلب الإطلاع مسبقا على عناصر الملكية الصناعية 

  .على حقوقه من هذا النوع الاعتداءمميزات هذا الحق لكي يتمكن الفرد من معرفة متى يتم و 

  : ة التي تم طرحها فقد قسمنا البحث إلى فصلينإجابة عن الإشكاليو      

  :ة بالصناعة و الذي يتضمن مبحثينتعرضنا لدراسة الجرائم المتعلق الفصل الأولفي 

اني فقد تضمن جريمة المضاربة جريمة تقليد العلامة، أما المبحث الث: تناولنا في المبحث الأول

  .غير المشروعة
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: الذي تضمن هو الآخر مبحثينو  فخصصناه لدراسة الجرائم المتعلقة بالتجارة الفصل الثاني أما

  .جريمة الغش التجاري، أما المبحث الثاني تم تخصيصه لجريمة التفليسلتعرضنا في المبحث الأول 

  .مع وضع خاتمة للموضوع تتضمن أهم النتائج المتوصل لها ضمن الدراسة   
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  ـةــة بالصناعــلقـــم المتعــرائـالج: الفصل الأول

حيث  متطلباته،و  لحاجات الإنسان ملائمةجعلها أكثر ي التغيير في شكل المواد الخام و الصناعة ه

ما توفره من رفاهية معيشة الشعوب بما تدره من مال، و تبرز أهميتها في كونها ترفع من مستوى 

الصناعي إلى كافة القطاعات مما سهل التطور  امتدادتضياتها المختلفة، بالإضافة إلى للإنسان بمق

غيرها بغض عية و ، النقل، الآلات الزراكالاتصالمتقدمة و الحياة اليومية للفرد فظهرت خدمات جديدة 

  .النظر عما إذا كانت هذه الصناعة بسيطة أو حديثة

طورت تطور المجتمع ت كلما أنه الذي يبينهر بها جانب سلبي و نه يظرغم كل هذه المزايا إلا أو 

التي بدورها تمس و غيره كل فيمكن أن تتجلى في التقليد أو من شمعه الجريمة، حيث تتخذ أكثر 

  .الأولى بمصلحة المستهلك بالدرجة

  :ـينا التعرض في هذا الفصل الأول للهذا إرتأ

  .جريمة تقليد العلامة :المبحث الأول

  .جريمة المضاربة غير المشروعة: المبحث الثاني
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  العلامة تقليدجريمة : المبحث الأول

التشبيه فهو ة أوالتجارية، أما مطابقة تماما للعلامة الصناعي) 1(علامة اصطناعإن التقليد هو 

علامة تشابه في مجموعها العلامة الأصلية تشابها من شأنه أن يخدع الجمهور ويضلله  اصطناع

  .حول مصدر البضاعة

التقليد بصرف النظر عن ة وهذه الجريمة تختلف بعناصرها عن جريمة التشبيه إذ أنه تتحقق جريم

إلا أن  .لتشبيه فلا تتحقق إلا بتوفر الغشسوء النية عن التقليد، أما اعدم وجود قصد الغش أو وجود أو 

لأنه يتفق  لفاعل عالما بعمله وقاصدا نتيجتهالتقليد يفترض بذاته سوء النية لأنه يفترض أن يكون ا

   .)2(الصدفة مثل هذه المطابقة بطريقتمل حصول بالمطابقة التامة للعلامة الأصلية ولا يح

   :والعلامة المعنية بالجريمة هي العلامة المسجلة سواء

معهد وطني للملكية ة لدى مكتب وطني للعلامات أو لعلاميتم تسجيل ا :تسجيل وطني -

 وكيلهمة، يودع من طرف صاحب العلامة أو الصناعية، بواسطة طلب مرفق بملف وصفي للعلا

ويتعرض الطلب لفحص شكلي وآخر موضوعي ينتهي بصدور شهادة التسجيل مقابل دفع رسوم 

  .الحماية

يمي بحيث يجب على مالك العلامة الأصل أن الحق في العلامة حق إقل :تسجيل دولي -

مدريد  كاتفاقيةدولية  اتفاقياتذلك توجد  لكن ومع سجيل وطنيةمن الحماية على شهادة ت الاستفادة

التي تقر بالتسجيل الدولي للعلامة، وهنا يقدم طلب التسجيل إما إلى المكتب الدولي الكائن بالمنظمة 

، وتتولى الجهة الدولية المستقبلة للطلب ةالعالمية للملكية الفكرية أو يقدم الطلب عبر المكاتب الوطني

تمنح له  مة، وإذا تمت الموافقة عليهمراسلة المكاتب الوطنية المعنية والمذكورة في طلب مالك العلا

                                                           

منتج معين يفرز نتيجة منطقية مقتضاها تعدد العلامات التجارية بتعدد البضائع  عار مميز لبضاعة أوشتعد العلامة بأنها  - )1(

عليه  اقتصار استعمالهاكل تاجر أو صانع بالعلامة التجارية الخاصة به، بمعنى  اختصاصوالخدمات والسلع، وتعدد منتجيها، وأيضا 

بيانات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية المكتب الثقافي الحماية الجنائية والمدنية للعلامات وال ،هشام زوين: دون غيره، أنظر
  .13، ص2004 الطبعة الأولى، ودار السماح للنشر والتوزيع، مصر،

  .149، ص1999الإعلانات والعلامات التجارية، منشورات الحلبي، لبنان،  ،أنطوان الناشف - )2(
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، لذلك سنتناول ضمن هذا المبحث الأركان المكونة للجرم والجزاء المقرر )1(شهادة تسجيل للعلامة

  .اله

  الركن المادي: المطلب الأول

حيث أنه يقوم على  يتخذ السلوك الإجرامي لهذه الجريمة عدة صور التي تندرج تحت التقليد، 

لى خداع المستهلك جزء منها، وتؤدي إتشبه علامة حقيقية بكاملها أو  علامة مماثلة تماما أو اصطناع

أو ترجمة  "سينيا"و " سيليا"الكلمة كعلامة ، كأن يتم تغيير أحد حروف الأصلية فيظن أنها العلامة

 اتلتشابه العلام التباسحدث كما قد ي ،"دانيس"إلى " DANIS"العلامة بلغة أجنبية كترجمة علامة 

  ".BYC"و  " BIC"من حيث النطق كعلامة 

للازمة لحمايتها من حيث ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت هذه العلامة أصلية ومتوفرة على الشروط ا

  .الموضوع الشكل أو

 ماتلى التشابه الإجمالي بين العلالجزائري في تقديره للتقليد ينظر إوتجدر الإشارة إلى أن القضاء ا

العناصر الجوهرية المميزة للعلامة المحمية، آخذا عن اجتهاد القضاء الفرنسي، فمن معايير أي 

  :التشابه بين العلامات نذكر

 .بين العلامات الاختلافالعبرة بأوجه التشابه لا  -

 .العبرة بالفكرة الرئيسية للعلامة لا بالتفاصيل والجزئيات -

 ).تابة واللفظالك(ع معا حاستي النظر والسم باستعمالالعبرة بالتشابه  -

 .)2(مستوى ونوعية المستهلكين عند تقرير مسألة التشابه الاعتباريجب الأخذ بعين  -

 :تندرج ضمن جرائم التقليد عدة صورو 

  استعمال علامة مزورة أو مقلدة :الفرع الأول -

الأوراق على واجهة المحل التجاري أو سلع أو لالمقلدة على اويقصد به وضع العلامة المزورة أو 

، وقد عاقب القانون على هذا الفعل وعده جريمة الاستعمالالمطبوعات الخاصة لمرتكب فعل أو 

  .من أجل الحد من التهرب ستقلة عن تزوير العلامة وتقليدهام

                                                           

  .277، ص 2012للنشر و التوزيع، الجزائر، عجة الجيلالي، أزمات الملكية الفكرية، دار بلقيس  - )1(

  .160، ص2014التوزيع، الجزائر، ملكية الفكرة، دار بلقيس للنشر و مولود ديدان، نسرين شريقي، حقوق ال - )2(
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إذ قد يضبط الفاعل قبل عرض السلع للبيع وأنه لم يقم بتزوير العلامة فيفلت من العقاب، وبذلك 

لسلع التي تزوير العلامة أو تقليدها وعقوبة على من يبيع اقوبة على ر وضع عفالمشرع لم يقص

العلامة المزورة أوالمقلدة  استعمالقرر عقوبة للفعل الوسط، ألا وهو نه تحمل علامة مزورة، بل أ

ص من شخ استعمالهامة التجارية، ومع ذلك فقد يكون العلا باستعمالالمقلد  وغالبا ما يقوم المزور أو

  .التقليد في عملية التزوير أولم يسهم 

 وي على بضائع تحمل علامات مزورة أملكية المحل التجاري الذي يحتو  انتقالكما في حالة 

عرضها للبيع وهي هذه البضاعة وبيعها أو  استعماللم المشتري بذلك، فإنه يستمر في مقلدة، ورغم ع

صلية مجرد وضع العلامة على العلامة الأ الاعتداءولايشترط في تحمل علامة مزورة أو مقلدة، 

فمجرد عرض البضائع  الخدمات، بل أن هناك فروضا أخرى تشكل الجريمة، المزورة إلى السلع أو

العلامة بوضعها  استعماللها، وكذلك  استعمالهاعلى التجار لشرائها وهي تحمل علامة مزورة يعد 

عن العلامة في  لإعلان، وكذلك الحال عند اجاريالت الاسمواجهة المحل التجاري إلى جوار على 

الجمهور بقصد ترويج السلع التي تحمل العلامة المزورة، وفي حالة الوكيل نشرات توزع على 

بالعمولة أيضا، فإنه يعد مرتكبا لهذا الفعل عند قيامه بتوزيع المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أو 

  .)1(المقلدة

علامة تجارية  باستعمالالجريمة يتوفر بحق كل من يقوم  لمادي لهذهفيمكن القول بأن العنصر ا

علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت تلك العلامة من  للغير أو مملوكة 

عرض للبيع بضاعة تحمل علامة بدون من يبيع أو يقتني بقصد البيع أو يأجلها، كما تتوفر بحق 

لحساب شخص معين بقصد الإعلان عن مسجلة علامة من يستعمل  وجه حق، كما يتوفر بحق كل

  .بضائع من صنف البضاعة التي تستعمل تلك العلامة لتميزها

هو أشكال مميزة، كما لعلامات التي تتخذ صورة نماذج أو على ا –غالبا  –قع هذه الجريمة وت

ية أو العطور، فإن مجرد از الغدمة لتعبئة المشروبات الروحية أو الحال في نموذج الزجاجات المستخ

عرض أي مادة فيها للبيع أو ه غازية أيا كان نوعها ولونها أو تلك الزجاجات وتعبئتها بميا استعمال

نطاق هذه  فييدخل ية يعلم الفاعل أنها مملوكة للغير، حيازتها بقصد البيع، وهي تحمل علامة تجار 

                                                           

 75ص ،2007التوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، و  المنافسة غير المشروعة، دار حامد للنشرزينة غانم عبد الجبار صفار،  - )1(

77.  
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لعبوات الأصلية بيع الخليط في اآخر ثم جزء من ناتج وخلطه بناتج  استبدالالجريمة، وعليه فإن 

يخفى أن هدف الفاعل في هذه الحالة هو تصريف بضائع من ذات صنف يخضع للعقاب، ولا 

ذات العلامة الأصلية دون اللجوء إلى  استعمالميزها العلامة الأصلية، عن طريق البضائع التي ت

  .)1(تقليدها

للعلامة المزورة  الاستعمالالمحقق لجريمة  الاستعمالفي تحديد ضابط  فاختلونجد أن الفقه 

مزورة العلامة ال استعمالأن يتم  جريمةال هب جانب منهم إلى أنه يشترط لوقوعالمقلدة، حيث ذأو 

العلامة بأية طريقة تدل  استعمالفقط وإنما يكفي لقيامها  البضائعها على المنتجات أو مقلدة بوضعالأو 

على ذلك، كوضع العلامة على الأوراق الخاصة بالتجارة والإعلان عنها على واجهة المحل أو إلى 

   .التجاري للمحل أو في نشرات توزع على المستهلكين الاسمجوار 

 استعماليشترط لقيام جريمة  أنه في حين ذهب البعض الآخر من الفقه، والذي يؤيده المؤلف إلى

عقاب  بوضع العلامة على المنتجات أو البضائع وبالتالي لا الاستعمالعلامة مزورة أو مقلدة أن يتم 

لانات وغيرها، إذ البضائع كالإعأو  العلامة على توابع المحل التجاري خلافا للمنتجات استعمالعلى 

على  المادي بمرافقة المنتجات ومن ثم عرض المنتجات الاستعمالهو  بالاستعمالأن المقصود 

ل بالعمولة مرتكبا لهذه يالمؤسسة في بيع منتجاتها، وكذلك يعد الوكوكلاء لكي يمثلوا الشركة أو 

  .)2(البضائع يمة عند توزيعه لتلك المنتجات أوالجر 

  وكة للغيراغتصاب علامة تجارية ممل: الفرع الثاني -

 - لةجولابد أن تكون مس –ة مملوكة لغيره ييقوم الجاني بوضع علامة حقيقتتم هذه الجريمة حين 

تجاته هو ويعرضها على منالمختوم بها  ا، كأن ينزع العلامة الحقيقية أوعلى منتجات لم تخصص له

لتي تميزها بضاعته المماثلة التي يقوم ببيعها لإيهام جمهور العلماء بأنها المنتجات والبضائع اأو 

  .بالمنتجات ويضعه على منتجاته يلصقأن يقوم الفاعل بنزع الكارت الذي  حقيقية، أوالعلامة ال

                                                           

  الطبعة الأولى والتوزيع، الأردن، دار الثقافة للنشر، صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا و دوليا، الإصدار الثاني - )1(

  .261 ،260ص ،2009
 2008، العربية، مصر، الطبعة الأولى النهضة دار التجارية، ناصر عبد الحليم السلامات، الحماية الجزائية للعلامات - )2(

  .313، 312ص



 

 

  

  
 

8 

قوم هذه الجريمة في الغالب حين يعمد الجاني إلى ملأ الفوارغ التي تحمل العلامة الحقيقية مثل وت

مواد  ملأ الزجاجات والأكياس والصناديق الفارغة التي تحمل علامة مميزة مملوكة للغير بمحلول أو

ولذلك يطلق على هذه . هذه العلامات الحقيقية بضائع أخرى، غير المخصصة والتي تميزها أو

  .-جريمة الملء أو التعبئة- اسمالجريمة 

علامة حقيقية  استعمالعلامة مزورة أومقلدة في أنها تمثل  استعمالوتختلف هذه الجريمة عن جريمة 

  .مماثلة خلاف المخصص لها العلامة الحقيقيةمملوكة للغير لأجل تمييز منتجات ولكن 

ها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها أو زجاجات فارغة وتعبئت استعمالمجرد «بأن لذلك فقد قضى

أن المسجلة مع العلم ب –كوكا كولا ال –حيازتها وهي تحمل علامة تجارية هي علامة عرضها للبيع أو 

  .)1(»يكون مستوجبا للعقاب طبقا للقانون استعمالهاالعلامة مملوكة لآخر ومن حقه 

ى لد الالتباسنفس النوع أومن نوعين متقاربين بحيث يقع  ولهذا يجب أن تكون المنتجات من

منتجات مختلفة، كما لو  ستخدم العلامة لتمييزتقع الجريمة عندما ت الجمهور في شأنها، وعلى هذا لا

صنف معين من المشروبات الغازية حيث ملأها  شخص زجاجات فارغة تحمل علامات ستخدما

 الاختلافلمعبأ بالزجاجات يعلم بدون شك لأن مشتري الزيت ا -على سبيل المثال –بزيت الزيتون 

المعقول أن  بين طبيعة المنتجات التي تمثلها العلامة وطبيعة المنتجات التي يشتريها، وليس من

  .يحصل خلط في ذهنه بشأنهاالأمر أو يلتبس عليه 

بهذا الصدد بكافة الأدلة  الاستعانة، ويمكنه نية الفاعل على المدعي إثبات سوء ويقع عبء

الأكياس التي تحمل العلامة الحقيقة في  عدد كبير من الزجاجات الفارغة أووالقرائن مثل وجود 

  .مخازن التاجر تمهيدا لتوزيعها على الجمهور

لا تقع هذه الجريمة إذا ثبت أن صاحب السلعة الحقيقية قد قام برفع اللبس بين  من جهة أخرى

يرفق بالفوارغ بطاقة  ة كأن يضع في مكان ظاهر علامته هو أومنتجاته ومنتجات صاحب العلام

التعامل على  أن هذه المنتجات تابعة له، كما أنه قد يجرى الشخصي، وما يدل على اسمهتحمل 

فقط بالعلامة الموضوعة على قطعة الرصاص التي تلصق عند غلق  الاعتدادع تعبئة الأكياس م

  .الأكياس

                                                           

 2008، الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى دار عبد الفتاح بيومي حجازي، الملكية الصناعية في القانون المقارن، - )1(

  .296، 295ص
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شخص الشخصي كأن يملأ  للاستعمالعلامة الغير إذا ما كان ذلك  اغتصابكذلك لا تقع جريمة 

، كما أنها ا أنه لا يقصد بذلك تضليل الجمهورالخاص، طالم لاستعمالهزجاجات فارغة بسلعة أخرى 

  .)1(من الغير الاستعمالء مالك العلامة الحقيقية بذلك ما ثبت رضا لا تقع إذا

  إحرازها بقصد البيعة أوعرضها أو لها علامة مزورة أو مقلد استعملتبيع بضائع : الفرع الثالث -

لها علامة تجارية مزورة أومقلدة  استعملتهذه الجريمة يتمثل في بيع بضائع العنصر المادي في 

ويبدو أن لهذا  أخرى من غايات التجارة والصناعة لأي غاية أوعرضها للبيع إحرازها بقصد البيع أو

  :برزها ما يليالعنصر عدة جوانب أ

 حمل علامة تجارية مزورة أو مقلدةصورة بيع بضائع ت: أولا

 ثم يقوم المتهم ببيع تلك البضائعمقلدة، وجود بضائع تحمل علامة مزورة أو  تفترض هذه الصورة

ويعتبر من قام بفعل البيع مرتكبا لهذه الجريمة، سواء حقق من وراء ذلك ربحا أو لحقته خسارة، حتى 

لو حدث البيع مرة واحدة، ويقع الجرم على البائع وحده دون المشتري، إلا إذا قام هذا الأخير بإعادة 

إذ أن هذه الجريمة  مقلدةيعلم بأنها تحمل علامة مزورة أو  ها، أيبيع تلك البضائع وهو يعلم بحقيقت

  .عادة يسبقها فعل تزوير العلامة التجارية أو تقليدها

حقا ئع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو البا التزام، هو البيع بالمعنى العام، أي والمقصود بالبيع هنا

 اختيارياسواء ما يتم منها نواع عقود البيع فهو يشمل جميع أمقابل ثمن معين، لذلك  في ماليا آخر

  .)2(جبرياأو 

  لدة للبيع أو إحرازها بقصد البيعصورة عرض بضائع تحمل علامة مزورة أو مق: ثانيا

بضائع في واجهة المحل التجاري أوفي يتحقق فعل العرض في هذه الصورة عن طريق وضع 

كأن يتم وضعها في مخزن أو  هذه البضائعات من مجرد إرسال عينات أو نشر داخله أوعلى رفوفه أو 

غير ان الحائز مالكا لهذه البضائع أو فروعه، سواء ك يدا لنقلها إلى المحل التجاري أومستودع تمه

من  أيا كان الغرضمن غيره، و على العلامة من مالك البضائع أو  الاعتداءون كمالك، إذ يستوي أن ي

ة غاية مجرد العرض أو لأي وذلك من أجل بيعها أ ستوي أن يكون، إذ يإحرازها وأعرض البضائع 
                                                           

  .298، 297عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص - )1(

  .414، ص2010، والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر - )2(
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ضائع بالفعل وبين عرضها الصناعة، ذلك أن المشرع قد سوى بين الب أخرى من غايات التجارة أو

  .بقصد البيع مجرد إحراز للبيع أو

هي واقعة مادية تستخلص من  ،مقلدة للبيع ة عرض بضائع تحمل علامة مزورة أوولا شك أن واقع  

للتجارة ومعد  البضاعة في محل تجاري أو في مكان مفتوح ا للبيع وضعظروف الحال، فيعد عرض

 ما واقعة إدخال بضاعة من مدينة اإلى المستهلكين، كما يعد عرض للاستهلاكلتقديم الأشياء القابلة 

  .)1(إذا حصل هذا الإدخال من تاجر أو لحساب تاجر

  الركن المعنوي: المطلب الثاني

فر الركن الا يكفي لقيام الجريمة توافر ركنيها الشرعي والمادي وإنما يجب إلى جانب ذلك أن يتو   

صورة الخطأ، وجوهر هذا الركن في صورتيه يتمثل في علاقة معنوي، والذي يأخذ صورة القصد أو ال

محل للوم القانوني وفيها تتمثل سيطرة ، وهي علاقة هاتربط بين ماديات الجريمة وشخصية مرتكب

قصد ماديات الجريمة، فإذا كانت السيطرة كاملة وممتدة إلى الفعل وآثاره فإنه يتوفر الالجاني على 

هذه السيطرة الأمر الذي  انتفتالخطأ يكون غير عمدي، ولكن إذا  ناقصة فإن الجرمي، أما إذا كانت

  .)2(الجريمة كقاعدة عامة ينتفتالركن المعنوي، وبالتالي  انتفاءيعني 

  القصد العام: الفرع الأول -

وإلى  محدد من المشرع إلى عناصر الفعل الإجرامي كما هويجب أن ينصرف علم الجاني وإرادته   

التهديد  المصلحة التي يحميها القانون أو على الاعتداءلتي تترتب على هذا الفعل، وهي النتيجة ا

 .بهذا الاعتداء

زم علمه بأن من شأن وهذا العنصر يفترض أن الفاعل يعلم بخطورة فعله وتستل :العلمعنصر : أولا

فيها الفعل أن تجعل منه خطرا على الحق الذي يحميه القانون، مما يستلزم أن  ارتكبالظروف التي 

يتجه العلم بجميع العناصر القانونية للجريمة، إذ يتوجب أن يعلم بموضوع الجريمة وأنه يعتدي على 

يتصور  لإتيانه السلوك المجرم، وأن نتيجة لجريمة الجرميةحق جدير بالحماية القانونية، وأن يتوقع ا

 .هذه النتيجة من خلال توقع علاقة السببية إضافة إلى وجوب توافر العلم بالأركان الخاصة بالجريمة

                                                           

  .415، صالسابقصلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، المرجع  - )1(

  .261ناصر عبد الحليم السلامات، المرجع السابق، ص - )2(
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الجزائية تجاه الجاني أن يقدم على فيلزم لقيام جريمة تقليد العلامة التجارية  وبالتالي تحقق المسؤولية 

تقليد العلامة وهو يعلم بأن هذه الجريمة وماهية فعل التقليد الذي يقوم به وماهية الموضوع الذي 

  .)1(ينصب عليه هذا التقليد

  علامة مزورة أومقلدة  كاستعمالالأخرى المكونة للفعل الإجرامي الشيء بالنسبة للأفعال و نفس    

  .علامة تجارية مملوكة للغير و غيرها من الصور التي تعتبر تعدي على العلامة اغتصابأو 

نما يجب أن على الحق، و إ الاعتداءن يثبت أن الفاعل قد أراد فعل لا يكفي أ :عنصر الإرادة: ثانيا

على الحق الذي يحميه القانون  بالاعتداءالمتمثلة إرادته لإحداث النتيجة و  اتجاهيثبت إلى جانب ذلك 

سلوكا إراديا دون تحقيق أو تهديد هذا الحق، فالإرادة هي جوهر القصد الجرمي، ذلك أنه لا يتصور 

بذلك يشترط في القصد الجرمي إثبات أن الجاني قد اتجهت إرادته إلى إتيان الفعل المكون و . نتيجة

 .للجريمة

 استعمالرادة الجاني إلى لامة التجارية أن تتجه إفعنصر الإرادة فيما يخص جريمة تقليد الع

الك العلامة لمنتجات أو بضائع م ةبضائعه المماثلة أو المشابه مة المقلدة في تمييز منتجاته أوالعلا

علامة من عتبر جريمة تقليد الضليله حول مصدر تلك المنتجات إذ تت لغرض غش المستهلك أو

التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية توافر عنصر الإرادة جميع  اشترطتالجرائم العمدية، و قد 

فعلا  بأنهمن يقدم على تقليد علامة تجارية  اعتبارالجريمة و ذلك من خلال النص على لتحقق هذه 

  .يستوجب العقاب

هنا تتفق جميع تشريعات العلامات مقلدة، و  علامة مزورة أو استعمالعنصر الإرادة في جريمة  أما

التي تتمثل و  مزورة أو المقلدة العلامة ال استعمالجاني في جريمة على تطلب توافر إرادة الالتجارية 

المزورة بغرض تضليل المستهلك في مصدر  للعلامة المقلدة أو الاستعمالإرادته نحو فعل  باتجاه

  .المنتجات

تجات تحمل علامة مملوكة للغير أوعرضها للبيع نفس الشيء بالنسبة لعنصر الإرادة في بيع منو 

ل المتمثل ببيع منتجات تحمالفعل المحقق لهذه الجريمة و  ارتكابن تنصرف إرادة الجاني إلى إذ يلزم أ

                                                           

  .267، 266 ،262المرجع السابق، ص  ناصر عبد الحليم السلامات، - )1(
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يحوزها بقصد البيع، كون هذه  يعرضها للبيع أو يتداولها أو علامة مملوكة للغير بدون حق أو

  .)1(مديةالجريمة من الجرائم الع

  القصد الخاص: ع الثانيالفر  -

إذ يتطلب المشرع في غالبية الجرائم  المسؤولية الجزائية على توافر القصد العام،الأصل قصر 

العنصرين  الإرادة، فلا يتصور قيام الجريمة دون توافر هذينمعنوي، العلم و توافر عنصري الركن ال

قوانين العقوبات أو القوانين سواء في -القصد العام، غير أن المشرع خص بعض الجرائم هووهذا 

ائية التي قصد بالغاية النه اعتدنه دى من مجرد توفر هذين العنصرين، إذ أبعنصر أبعد م -الخاصة

هذا ما يقصد به القصد الجرمي المعنوي، و  جعلها عنصرا من عناصر الركنالفاعل تحقيقها، و 

  .الخاص

يستهدفها القصد على سبيل أن تعتبر قصدا م أن بغاية معينة يلز  الاعتداد فالقصد الخاص هو

المشرع توافر  اشترطالتي دفعت الجاني لإتيان السلوك المجرم، فإذا  الغايةه يمثل جنائيا، أي أن

 لعلم والإرادة إلى أركان الجريمةكل من ا انصرافبذلك يشترط القصد الخاص في جريمة معينة فإنه 

تلك الإرادة إلى وقائع أخرى لا تعد من هذا العلم و  رافانص، ثم بعد ذلك يتوفر القصد العام وبهذا

  .)2(أركان الجريمة، و بهذا يقوم القصد الخاص

، إذ يلزم لقيام هذه الجريمة توافر الاحتيالقليدها بقصد لقصد في جريمة تزوير العلامة أو تيتمثل ا

خاصة أن جريمة تزوير عقاب عليه إلا متى تم بسوء نية لدى الفاعل، فالتزوير لا الاحتيالنية 

  :العلامة أو تقليدها هي من الجرائم ذات الهدفين

 .على الحق في العلامة الاعتداءيتمثل في : الأول -

ليس من اللازم أن يكون التضليل مؤكدا بل يكفي يتمثل في غش المستهلك وتضليله، و : الثاني -

لتجارية إذا انتفت حالة اللبس أو تقليدا للعلامة ا لا، فلا تعتبر الواقعة تزويرا أوأن يكون محتم

  .لدى الفاعل الاحتيالالتضليل لدى المستهلك أو نية 

                                                           

  .265، 263 المرجع السابق، ص السلامات،عبد الحليم  ناصر - )1(

  .269، ص نفسهالمرجع  عبد الحليم السلامات، ناصر - )2(
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إذ  تلك النية من جملة دلائل استخلاصفي هذه الجريمة مفترضة، و يمكن  الاحتياليبدو أن نية و 

 التجارية أو أية علامة قريبة الشبهيعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية، إذا صنع تلك العلامة 

تجارية حقيقية سواء  بدون موافقة صاحبها، أو إذا زور أية علامة الانخداعمنها بصورة تؤدي إلى 

بالإضافة إليها أو بتشويشها أو بغير ذلك، كما أن جريمة تزوير العلامة لا تقع إلا إذا  بتغييرها أو

كانت هذه الأخيرة، حسب الأصول لدى الجهة المختصة، لهذا فإن قيام أحد بتزويرها أو تقليدها يعتبر 

بالنسبة  خاصة العلامة قرينة على علم الغير بهايعتبر تسجيل  إذ لديه، الاحتيالقرينة على توافر 

وذلك بحكم  إذ يفترض بهذا الأخير أن يكون على علم بجميع العلامات التجارية المسجلة، للتاجر،

من باب المصادفة البحتة  اعتبارهماالتقليد لا يمكن  جاري، فضلا عن أن فعل التزوير أوالعرف الت

  .)1(التوافق البريء أو

م بعملية نقل العلامة نقلا مطابقا للعلامة علامة مطابقة بمجرد القيا استعمالبالنسبة لجريمة 

علامة مطابقة تطابقا تاما  اصطناعن الفعل يتمثل في حمية، فيكفي لقيام الجنحة إثبات أالأصلية الم

  .للعلامة الأصلية

أو البحث في مدى توافر حسن  الاحتيالنية  رة توافر القصد الجنائي الخاص أولا يشترط ضرو و 

من الأمر  26المادة  اعتبرتقد م الجريمة، و نية مرتكب الفعل فالعنصر المادي وحده كاف لقيا

المتعلق بالعلامات القيام بأي عمل يمس بحقوق صاحب العلامة معاقب عليها قانونا و لم  03/06

المتعلق بالعلامات  66/57سبة للأمركذلك الحال بالنسوء، و  لقيام ذلك ضرورة توافر العمد أويشترط 

  .)2(الملغى

مشابهة أو خدمات عليها علامة مطابقة أو  عرض منتجات جنحة بيع أوكذلك نفس الأمر بالنسبة ل

ى خلاف عل بالعلاماتالمتعلق  03/06فإن المشرع الجزائري لم يشترط فيها قصدا خاصا في الأمر

يكون بيع أو عرض  هو أنالقصد الجنائي الخاص و ورة توافر ضر  اشترطالملغى الذي  66/57الأمر

إرادة ضوعة بطريق التدليس، أي أن تنصرف مو ت ملبسة بعلامات مقلدة عن قصد أو المنتجا

  .المستعمل إلى خداع المستهلك

                                                           

  .404، 403صلاح زين الدين، الملكية الصناعية و التجارية، المرجع السابق، ص -)1(

  .168، ص 2011 ميلود سلامي، النظام القانوني للعلامات التجارية، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، -)2(



 

 

  

  
 

14 

الخدمات الملبسة  مة بمجرد بيع أو عرض المنتجات أوفالمشرع الجزائري يعتبر الجريمة قائ

ذلك نية البيع حتى و لو لم يتحقق  مجرد العرض أوبعلامات مقلدة أو مشابهة لغايات التجارة، فيكفي 

السعودي و كالقانون الإماراتي، الكويتي  الموقف الذي يخالف مواقف عديد القوانين العربية وهو فعلا،

يعها أو عرضها للبيع عليها علامة التي تشترط ضرورة العلم بأن المنتوجات التي تم ب الأردني،

  .)1(مطابقة للعلامة الأصلية

  الجزاء المقرر للجريمة : المطلب الثالث

جنحة تقليد  ارتكبالمتعلق بالعلامات بأن كل شخص  03/06 ممن الأمر رق 32تقتضي المادة   

وبغرامة مالية من مليونين وخمسمائة آلف ) 02(أشهر إلى سنتين ) 06(يعاقب بالحبس من ستة 

  : أو بإحدى العقوبتين فقط مع) دج10.000.000(إلى عشرة ملايين دينار ) دج2.5000.000(دينار 

 .النهائي للمؤسسة الغلق المؤقت أو -

 .لفةمصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخا -

 .إتلاف الأشياء محل المخالفة -

   الأخرى على العلامة من غير جنحة التقليد طبقا لأحكام المادة  الاعتداءويعاقب على جنح   

أعلاه، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  03/06من الأمر رقم 33

أو بإحدى هاتين ) دج2.000.000(إلى مليوني دينار ) دج500.000(خمسمائة آلف دينار 

  :الأشخاص العقوبتين  فقط،

هذا الأمر بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو من  3الذين خالفوا أحكام المادة   -

 .قدموا خدمات لا تحمل علامة عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو ع أوالذين تعمدوا بي

 04للمادة  ايطلب تسجيلها وفق الذين وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أولم  -

  .المنصوص عليها في هذا الأمر الانتقاليةلأمر، وذلك مع مراعاة الأحكام من هذا ا

من الضحية صاحب العلامة أومن صفتها ممثلة للمجتمع أو وترفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة ب

  . )2(ورثته من بعد وفاته

  
                                                           

  .179، صالسابقميلود سلامي، المرجع   -)1(

  .  161ي، المرجع السابق، ص قمولود ديدان، نسرين شري  - )2(
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  : نه يمكن تقسيم العقوبات إلىمن ذلك فإ انطلاقا

  العقوبات الأصلية: الفرع الأول -

على العلامة التجارية وهي  الاعتداءمختلف صور  يقرر المشرع الجزائري عقوبة أصلية لمرتكب

سنوات وبغرامة 03ى تصل إل الملغى 66/57بعدما كانت في الأمر الحبس من ستة أشهر إلى سنتين

الملغى  66/57إلى عشرة ملايين دينار بعدما كانت في الأمر خمسمائة ألف دينارمن مليونان و 

  .تصل فقط إلى عشرين ألف دينار

على  رفع من مبلغ الغرامة المحكوم بهاوالملاحظ أن المشرع الجزائري قام بتقليص مدة الحبس وال

ف الرغم من أن ظاهرة تقليد المنتوجات منتشرة وتكبد الجزائر خسائر معتبرة سنويا تصل إلى ألا

وذلك  ة لمكافحة الجريمة وقمع مرتكبيهاالملايير سنويا إلا أنه ومع ذلك فقد جاءت العقوبة مناسب

مقارنة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في بعض القوانين، فالقانون الأردني مثلا قرر الحبس لمدة 

دينار وكذا الأمر في  تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة من مائة دينار إلى ثلاثة ألاف

عن خمسة آلاف القانون المصري الذي قرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل 

رة لف جنيه، إلا أن القانون الفرنسي كان أكثر صرامة في درجة العقوبة المقر أعشرين جنيه وتجاوز 

إذ قرر لها عقوبة تصل إلى غاية ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى  لجنحة التقليد بمختلف صورها

الجريمة من قبل عصابة إذ  ارتكابشرع الفرنسي عقوبة خاصة في حالة أورو، وقرر الم 300.000

  .وروأ 500.000سنوات وغرامة تصل إلى  05قرر عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 

 10وحكم المادة العلامات جاء متفقا المتعلق ب 03/06من الأمر 32والملاحظ أن نص المادة 

والمنظمة إليها الجزائر والتي أوجبت على الدول الأعضاء  1883باريس لسنة  اتفاقيةمن ) ثالثا(مكرر

 الاعتداءن الملائمة لقمع أفعال أن تتعهد بأن تكفل وبطريقة فعالة لرعايا دول الإتحاد وسائل الطع

لى حقوق قوانينها على جزاءات رادعة لأي تعد ع تمالاشبضمان  الاتفاقيةعلى العلامة، غير أن 

للجريمة في القانون  العقوبة المقررةل جانب من الفقه الجزائري يرى أن جع الملكية الفكرية، وهو ما

إلى إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم  الانضمامللنقد خاصة مع محاولة الجزائر الجزائري تدعو 

الأجنبي  للاستثمارنين الأخرى وضرورة فتح الحدود بالقوا الاحتكاكويتطلب ذلك الأودبيك،  اتفاقية

  . لحماية علامات السلع والخدمات من ثم ضرورة منح الضمانات الكافيةو 
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كافية لقمع جريمة لجنح التقليد موجودة و  والواقع أن الضمانات القانونية المتعلقة بالعقوبات المقررة

صل قيمتها إلى عشرة ملايين دينار تصل مدتها إلى سنتين، والغرامة التي تالتقليد، فالعقوبة التي 

إلا أن النقص يبقى في آليات على العلامة التجارية،  الاعتداءكافية لردع مرتكبي مختلف صور 

الرقابة من طرف الهيئات المختصة التابعة لوزارتي التجارة والمالية وكذا إدارة الجمارك التي تبقى 

التدابير الوقائية ضد إغراق الأسواق الجزائرية بالسلع  اتخاذر فعالة  في محاربة التقليد و غيعاجزة و 

تقدر  اق الجزائرية بالسلع المقلدة، وكذاحيث تقدر خسائر الجزائر الوقائية ضد إغراق الأسو  المقلدة،

إلا أنها تظل  ،رمليار دينا30و 25خسائر الجزائر سنويا الناتجة عن تداول المنتجات المقلدة مابين 

نسبية لعدم وجود هيئات متخصصة قادرة على تتبع الظاهرة كميا لتعددها وتشعبها، وكذا غياب 

الرقابة على طرق توزيع المنتجات المقلدة، وضرورة تمكين هذه الهيئات من الوسائل المادية والبشرية 

)1(ة التقليداللازمة للقيام بمهامها ومسايرتها للتطورات الدولية في مجال مكافح
.  

  العقوبات التكميلية: الفرع الثاني -

بة المعتدي على العلامة التجارية وإنما لمعاق فقط لم يقرر المشرع الجزائري عقوبة الحبس والغرامة

ن تسلط على المعتدي ات تكميلية يجب أالمتعلق بالعلامات عقوب 03/06مرمن الأ 32أوردت المادة 

ل هذه العقوبات في مامه دعوى التقليد، وتتمثالتجارية من طرف القاضي المعروضة أ على العلامة

، وإتلاف الأشياء محل والوسائل المستعملة شياءصادرة الأو النهائي للمؤسسة، ومالغلق المؤقت أ

  .ماكن محددةأو في أ ضافت ضرورة نشر الحكم في الصحفالجنحة، وهناك بعض القوانين أ

بحيث أجاز للمحكمة أن تأمر  الملغى ينص على هذه العقوبة التكميلية 66/57مروكان الأ

التي تعينها  في الجرائد و بتلخيص منهبإلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أ

  .وذلك على نفقة المحكوم عليه

  و النهائي للمؤسسةالغلق المؤقت أ: ولاأ

المتعلق بالعلامات، وعلى  03/06مرمن الأ 32هذه العقوبة في المادة  ورد المشرع الجزائريأ

  .لى هذا النوع من العقوبات التكميليةالملغى الذي لم يشر إ 66/57مرخلاف الأ

غرامة التي يتعرض لها مرتكب جنحة التقليد تقضي المحكمة عقوبة الحبس والفضلا على 

  .للمؤسسة النهائيلدعوى بالغلق المؤقت أو مامها االمطروحة أ

                                                           

  .184، 182ص ميلود سلامي، المرجع السابق،  -)1(
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مامها الدعوى ملزمة بتطبيق المعروضة أ المحكمةأن  32من خلال صياغة نص المادة  والملاحظ

لها فقط في تقدير الغلق  الغرامة والخيار متروكأو /، وذلك بعد تطبيق عقوبة الحبس وعقوبة الغلق

للغلق المؤقت للمؤسسة، ومن ثم  ن المشرع لم يحدد المدة القصوىالغلق النهائي، كما أ المؤقت أو

القانون المصري حددها بمدة ستة أشهر على  نلسلطة المحكمة التقديرية في حين أمر متروك فإن الأ

  .                                            العود لا في حالةالأكثر، ولا يكون وجوبيا إ

التي كان منصوص عليها ) لانعالإ(صاق عقوبة الإل استبدلزائري ن المشرع الجوالملاحظ أيضا أ

المؤقت للمؤسسة كعقوبة تكميلية وأن عقوبة و الملغى بعقوبة الغلق الكلي أ 66/57مرفي الأ

الإلصاق كانت عقوبة جوازية وليست إلزامية، بحيث يجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في 

وذلك كله على نفقة  جرائد التي تعينهاو بتلخيص منه في المه أونشره بتما ماكن التي تحددهاالأ

  .همالمحكوم علي

مدني الذي لحقه ضرر ما لصالح الطرف الوجواز الحكم بعقوبة الإلصاق كعقوبة تكميلية يكون إ

ا كانت دعوى التقليد غير ذمن الجريمة، أو للمدعى عليه في دعوى مدنية، وإما كذلك لصالح المتهم إ

  .بالبراءة انتهت مؤسسة و

عقوبة  واستحدث 03/06مشرع الجزائري هذه العقوبة في الأمرلغى الوالسؤال المطروح لماذا أ   

ة لهذه العقوبة في تبيان مرتكبي همية العمليالمؤقت للمؤسسة؟ على الرغم من الأ الغلق الكلي أو

عقوبة الغلق  ثاستحداوأن  فعال التقليد، وتعريفهم لجمهور المستهلكين وكذا معرفة المنتجات المقلدة؟أ

حالة الغلق  دون تحديد المدة القصوى في. المؤقت للمؤسسة والتي هي عقوبة وجوبية الكلي أو

صعوبات في تطبيق هذه يثير  المؤقت للمؤسسة، وكذا عدم تبيان مصير عمال المؤسسة بعد الغلق،

للقضاء  ة التقديريةخاضع للسلطيد و ثارا لم يقدر المشرع مداها بترك الأمر دون تحدويرتب أ العقوبة

  .)1(دون تحديد أي ضوابط لذلك

  وات المستعملةدة الأشياء والوسائل و الأمصادر : ثانيا

الغرامة على مرتكب جنحة  عند تطبيق عقوبة الحبس أو 03/06من الأمر 32 أوجبت المادة

ي على العلامة فعال التعدة في أدوات المستعملالتقليد أن تأمر بمصادرة جميع الأشياء والوسائل والأ

                                                           

  .185، 184ص ميلود سلامي، المرجع السابق،   -)1(
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ي متروك ليس وجوبالملغى كانت أمر جوازي و  66/57التجارية، في حين أن المصادرة في الأمر

  .مامها الدعوىلسلطة المحكمة المطروحة أ

في تطبيق عقوبة  03/06مرمن الأ 32التي جاء به نص المادة  ن صيغة الوجوبوالملاحظ أ

يعد  الغرامة وبعد الحكم عليه بعقوبة الحبس أوعل المصادرة بعد ثبوت جريمة التقليد ضد مرتكب الف

تشددا من المشرع، إلا أنه تشدد يبرره ما للعلامة التجارية من حساسية تتطلب سرعة التصرف، إذ أن 

الوسائل المحكمة بمصادرة كافة الأشياء و  فمن المعقول أن تأمر قيمة العلامة التجارية في سمعتها،

إذ أن ذلك من شأنه أن يساعد  أفعال التعدي على العلامة التجارية بارتكاات المستعملة في الأدو و 

  .على إنقاذ سمعة العلامة من التدهور

ديد القوانين كالقانون ن عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية هي عقوبة جوازية في عوجدير بالذكر أ

  .)1(ردنيالفرنسي والقانون المصري والأ

   الإتلاف: ثالثا

الحكم بعقوبة الحبس عند ثبوت جنحة تقليد العلامة و  03/06مرمن الأ 32أوجبت المادة 

مر هنا كذلك وجوبي أن تقضي بعقوبة إتلاف الأشياء المستعملة محل أفعال التقليد والأأوالغرامة، 

  .ر متروك لسلطة المحكمة التقديريةوغي

واللوحات  واد التغليفنماذج العلامات، والإعلانات وم، و الأختاموللمحكمة أن تأمر بإتلاف جميع 

الجنحة، أي جميع الأشياء المستعملة في أفعال التعدي على العلامة  والأمر هنا  لارتكابالمستعملة 

قيمة العلامة التجارية  درة وهيالسابق ذكرها في المصا الاعتباراتوجوبي وليس جوازي وتبرره 

ساؤل الذي يمكن طرحه هنا يتعلق بإمكانية إتلاف الت اذ سمعتها، إلا أننقوضرورة حمايتها وإ 

من البضائع والمنتوجات محل  الاستفادةالبضاعة أوالمنتوج نفسه؟ وهل يمكن للمحكمة أن تقرر 

  تلافها؟علمية بدل إ التقليد لإغراض إنسانية أو

واضح في ضرورة إتلاف الأشياء  03/06مرمن الأ 32المشرع الجزائري في المادة  اتجاهإن 

لا يجد د، إلا أن هذا الموقف ال التقليد بما في ذلك البضائع والمنتوجات محل التقليعملمستعملة في أا

لامة ولا المنتوجات إلا إذا كانت ملحقة بالع يجيز إتلاف البضائع أو يبرره، فالقانون الفرنسي لا ما

التي تحمل العلامات  ئعردني للمحكمة التصرف في البضاجاز القانون الأيمكن فصلها عليها، كما أ

                                                           

  .186، 185، صالسابقميلود سلامي، المرجع  - )1(
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ريقة تراها مناسبة بأي ط المقلدة لأغراض غير تجارية، كما أجاز القانون الإماراتي للمحكمة التصرف

  .)1(في المنتجات والأشياء والآلات والأدوات المستعملة في عملية التقليد
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  جريمة المضاربة غير المشروعة: المبحث الثاني

معرفة  ىروعة للملكية الصناعية التطرق إلالمضاربة غير المش دراسة المنافسة أوتقتضي 

عادات التجارية التاجر لأساليب المخالفة للقوانين أو ال استخدام"المضاربة حيث عرفها الفقهاء بأنها 

 اتفاقيةمن ) 10/2(المادة  عرفتها كما، )1(ارةل في ميدان التجماعلمنافية للأمانة و الصدق عند التواأ

  .1883باريس لحماية الملكية الصناعية  لعام

 كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو"المنافسة غير المشروعة بأنها 

  .)2("التجارية 

خاصة أنها تقوم  ونجد أن هناك عدة تعريفات للمنافسة لكن لا يمكن إعطائها تعريف جامع مانع

على من المعروف أن كل جريمة تقوم  ، وتيال وهذه الأخيرة في تغير مستمرحاعلى أساليب غش و 

  :مجموعة أركان مكونة لها و هي

عليه  النسبة للركن الشرعي ما هو منصوصالركن المعنوي و ب–الركن المادي  –الركن الشرعي

  الركنع و الركن المادي يتضمن السلوكات التي بها يتحقق الجرم ثم .من ق 172المادة  ضمن

  .المعنوي الذي يبين قصد الجاني

  .هاوالذي سوف ندرسه ضمن هذا المبحث هو الأركان المكونة للجريمة والجزاء المقرر ل

   الركن المادي: المطلب الأول

و عن أ حدث بطريق مباشرأكل من مشروعة أقرت المادة أنه يعد مرتكب لجريمة المضاربة غير ال

و أوراق المالية العمومية و الأأو البضائع أسعار السلع أو خفضا مصطنعا في أطريق وسيط رفعا 

  : و شرع في ذلكأالخاصة 

 .رضة عمدا بين الجمهورمع أورويج أخبار أو أنباء كاذبة بت -

 .في الأسعار اضطرابإحداث  في السوق بغرض عروضأو بطرح  -

 .ائعونرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البأو بتقديم عروض بأسعار م -

                                                           

  .27زينة غنام عبد الجبار الصفار، المرجع السابق، ص  -)1(

  .28زينة غنام عبد الجبار الصفار، المرجع نفسه، ص  -)2(
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وق أو الشروع في ذلك ترابط بأعمال في الس وأ اجتماععلى القيام بصفة فردية أو بناء بأو  -

 .بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب

 . )1(احتياليةأو بأي طرق أو وسائل  -

  صور الممارسات المنافية لقواعد المنافسة: الفرع الأول -

  :، يمكن حصر صور الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في فئتين03/03الأمربالرجوع إلى 

 .الممارسات المقيدة للمنافسة -

 .التجميع غير المرخص به -

  :و يتعلق الأمر بالأعمال الآتي بيانها: الممارسات المقيدة للمنافسة: أولا 

  ).6المادة (لاتفاقيات غير الشرعية الأعمال و ا -

 ).7المادة (وضعية هيمنة أو احتكارالتعسف الناتج عن  -

 ).11المادة (ستغلال وضعية التبعية التعسف في ا -

 ).12المادة( البيع بثمن أقل من سعر التكلفة -

 2003-7-19المؤرخ في 03/03من الأمر 6نصت المادة : الاتفاقيات غير الشرعيةالأعمال و   - أ

تفاقيات الصريحة أو الضمنية الار الممارسات و الأعمال المدبرة و حظالمتعلق بالمنافسة على 

عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

 :السوق أو في جزء جوهري منه، لاسيما عندما ترمي إلى

 .أو في ممارسة النشاطات التجارية الحد من الدخول في السوق -

 .أو الاستثمارات أو التطور التقنيسويق تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ الت -

  .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين -

لأسعار أو ا لارتفاعنع عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصط -

 .لانخفاضها

ن، مما يحرمهم من منافع تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريي -

 .المنافسة

                                                           

  .من قانون العقوبات 172أنظر المادة  -)1(
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مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود  -

  .طبيعتها أو حسب الأعراف التجاريةسواء بحكم العقود 

 .ذه الممارسات المقيدةالسماح بمنح صفقة عمومية لفائدة مرتكبي ه -

الناتجة عن تطبيق الممارسات لقانون من هذا الحظر الاتفاقات و من نفس ا 9و قد استثنت المادة 

  .نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له

كما رخصت نفس المادة في فقرتها الثانية بالاتفاقات و الممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها 

تساهم في تحسين التشغيل، أومن شأنها السماح  تقني أو ادي أوإلى تطور اقتص تؤدي أنها

  .بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوقللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

الممارسات التي كانت محل من هذا الحكم سوى الاتفاقات و  تستفيدأوضحت نفس الفقرة أنه لا و 

  .ترخيص من مجلس المنافسة

افسة بناء على طلب المؤسسات ، من مجلس المن8يكون الترخيص، وفق ما نصت عليه المادة و 

لمقدمة، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي ة و استنادا إلى المعلومات اينالمع

  .أعلاه، لا تستدعي تدخله 6محددة في المادة 

أن كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة  8و أوضحت الفقرة الثانية من المادة 

  .تحدد بموجب مرسوم

تعتبر ممارسة منافية للمنافسة كل عقد أو  2008-6-25بموجب قانون  10و منذ تعديل المادة 

عمل مهما كانت طبيعته و موضوعه يسمح بالاستئثار في ممارسة نشاط الإنتاج أو التوزيع أو 

الخدمات، و كانت المادة المذكورة تحصر الممارسة المنافية للمنافسة في عقد البيع الاستئثاري الذي 

  .)1(يسمح لصاحبه باحتكار التوزيع في السوق

على حظر كل  7نصت المادة : اراتالتعسف الناتج عن وضعية هيمنة على سوق أو احتك  -  ب

 :تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكارات أو على جزء منها قصد

 .ممارسة النشاطات التجارية فيهافي الحد من الدخول في السوق أو  -

 .الاستثمارات أو التطور التقنيأو تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق  -

                                                           

الجزء الثاني، دار هومة للنشر، الجزائر، الطبعة  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال والأعمال،- )1(

  . 276، 274ص  ،2014الخامسة عشر،
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 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين -

أو  نع لارتفاع الأسعارعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصط -

 .لانخفاضها

ن، مما يحرمهم من منافع تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريي -

  .المنافسة

مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود  -

 .العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية : ب المقصود بالسوق كالآتيفقرة  3وقد عرفت المادة 

ة، لاسيما بسبب مميزاتها تعويضيبممارسة مقيدة للمنافسة و كذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو 

المؤسسات السلع أو  االمنطقة الجغرافية التي تعرض فيهله، و  أسعارها والاستعمال الذي خصصتو 

و تنطبق عل التعسف الناتج عن وضعية هيمنة أو احتكار نفس القواعد المطبقة . الخدمات المعنية

  .الترخيصللمنافسة فيما يخص الاستثناءات و على الأعمال المقيدة 

هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول : ج وضعية الهيمنة كالآتيفقرة  3عرفت المادة و 

على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطيها إمكانية 

  .)1(القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها

على كل مؤسسة التعسف في استغلال  11تحظر المادة : التعسف في استغلال وضعية التبعية -ج

  .وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة

  :وضعية التبعية الاقتصادية كالآتي في فقرتها د  3وقد عرفت المادة 

ن فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط هي العلاقة التجارية التي لا يكو 

  .التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

 ستغلال وضعية التبعية الاقتصاديةبعض صور التعسف في ا ، على سبيل المثال11وذكرت المادة 

  :و تتمثل في

 .رفض البيع بدون مبرر شرعي -

 .يزيالتميالبيع المتلازم أو  -
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  .البيع المشروط باقتناء كمية دنيا -

  .نىالإلزام بإعادة البيع بسعر أد -

 .ل الخضوع لشروط تجارية غير مبررةقطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعام -

 .)1(من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل سوقآخر كل عمل  -

عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع  12تحظر المادة : البيع بثمن أقل من سعر التكلفة -د

التسويق، إذا كانت هذه رنة بتكاليف الإنتاج و التحويل و مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقا

من  هاعرقلة أحد منتجاتإلى إبعاد مؤسسة أو  الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي أو العروض

  .)2(الدخول إلى السوق

  ت الذي من شأنه المساس بالمنافسةتجميع المؤسسا: ثانيا

لاسيما بتعزيز وضعية هيمنة شأنه المساس بالمنافسة و كل تجميع من "على أن  17تنص المادة 

  مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت في أجل ثلاثة

  ".أشهر

، الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في ية الهيمنةويقصد بوضع

السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى 

  ).ب 3المادة ( حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها

أعلاه، تطبق كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق  17المادة أن أحكام  18أوضحت المادة و 

  .من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة 40%

يتم التجميع في مفهوم : المقصود بالتجميع في مفهوم قانون المنافسة بنصها 15و أوضحت المادة 

  :هذا الأمر إذا

 .ستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلاندمجت مؤس -

سسة على الأقل، أو حصلت حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤ  -

عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير  عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو مؤسسة أو
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أو  أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة مباشرة، عن طريق

 .رىبموجب عقد أو بأي وسيلة أخ

 .ميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلةأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة ج -

من المبيعات أو  %40و يستخلص مما سبق أن أي تجميع للمؤسسات يرمي إلى تحقيق حد يفوق 

المشتريات المنجزة في سوق معينة يشكل مخالفة إذا تم دون الحصول على ترخيص مسبق من 

  .)1(مجلس المنافسة

  علان الخادع  الإ: الثانيالفرع  -

 1973ديسمبر  27من قانون  44/1من قانون الاستهلاك المادة  L.121- 1باستقراء نص المادة 

 فر ثلاثة عناصرأن يتو  ينبغي علان الخادع يلزم توافر ركن مادي والذيلإنه لقيام جريمة ايتبين أ

  : هي

على طلب هدفها تحفيزه  الجمهورلى ن هناك إعلان بوصفه رسالة موجهة إن يكو يلزم أ :ولاأ

  .الخدماتالمنتجات و 

واسع للإعلان ليشمل كل  من تبني مدلول L.121- 1عند تطبيقه لنص المادة ولم يتردد القضاء 

تسمح للعميل المحتمل من تكوين رأي معين  نوسيلة للإعلام أو الإخبار، والتي يكون من شأنها أ

ظر عن الهدف التحريضي ، بغض النالمعروضة عليهموال و الخدمات حول خصائص و سمات الأ

  .علانيةللرسالة الإ

فقط على إظهار محاسن المنتوج  أساس أن الإعلان ينصبوقد انتقد البعض هذا التوسع على 

لهدف تنشيط الطلب على تحقيقا ، الاستهلاكتحريضه على بقصد حث المستهلك أو ، الخدمةأو 

  .لهدف يتطلب نوعا من السعي الدائم النشطن تحقيق هذا اوأ. المنتجات والخدمات

علان بمثابة رسالة إعلانية حتى ولو صدر الإ واعتبارهبينما رأى البعض الآخر تأييد رأي القضاء 

شكالا يتخذ أ الإعلانووفقا للتعريف السابق فإن  .و خدمةرد الإعلام والإخبار عن وجود منتوج ألمج

الخادع مهما كانت  نفتقوم جريمة الإعلا L.121-1تطبيقتلفة تدخل جميعها في نطاق و صورا مخ
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ما كان شكل الرسالة يضا مهوأ ......الملصقات والوسم ،التلفزيون، ذاعة،الإكالصحف: أداة الإعلان

  . م مصوراالإعلانية شفويا أم مكتوبا أ

بيانات هامة ، كعدم ذكر ولا يهم ما إذا وقع الإعلان بطريق التضليل الإيجابي أو بطريق الترك

  . و خدمةولا يهم محل الإعلان فقد يكون منقولا أو عقارا أ. تضليل المستهلك إغفالهاترتب على ي

ي من أ. ى التجار والمؤسسات التجارية، بل قد يصدر من غير التاجرعلان ليس حكرا علوالإ

يكون محل فليس بالضرورة أن . حترف كالجمعيات التي ليس من بين أغراضها تحقيق الربحغير م

  .  علان عملية تجاريةالإ

: محترف ىإلولا تهم صفة متلقي الرسالة الإعلانية فيستوي أن تكون موجهة إلى مستهلك أم 

وبناء على ذلك فإن الوثيقة . كالتاجر الموزع أو المنتج، بل المهم أن تكون موجهة إلى الجمهور

هو  الإعلانن الهدف من يكو  أن كما يجب. إعلانا اعتبارهاالموجهة إلى شخص واحد لا يمكن 

 اعتبارهايمكن م العقد لا براتالي فإن الوثيقة المستعملة بعد إبرام عقود في المستقبل و بالالبحث عن إ

  .)1(علاناإ

أهم عنصر في هذه  الإشهاريشكل الطابع الخادع للإعلان أو  :خادعا علانأن يكون الإ :ثانيا 

هذا الطابع الخادع في حالة الإعلان المكتوب، الواضح عدم صحته  افكتشاويسهل . الجريمة

  .صطناعيةابأن منتوجا به عناصر طبيعية مع أن مكوناته كلها  دعاءكالإ

وبالتالي . إذا كان يؤدي بطبيعته إلى الغلط L.121- 1علان خادعا وفقا لنص المادةويعتبر الإ

  . فليس لازما أن يكون الإعلان خادعا في ذاته

العصير هو عصير برتقال ن وبجوارها ثمرة برتقال للإيحاء بأ ة عصيرعلان المتضمن لزجاجكالإ

  .طبيعي مع أن مكوناته صناعية
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الهزلي، مادام لا يؤدي إلى خداع  لقضاء في فرنسا الإعلان أو الإشهار المبالغ فيه أوويجيز ا

. علانيةلمبالغة التي تتضمنها الرسالة الإلى االمستهلكين، ومادام أنه بوسع المستهلك العادي التفطن إ

  . )1(والعبرة في ذلك هي بمعيار المستهلك المتوسط

    L.121-1ناصر الواردة في نص المادة الع إحدىعلان الخادع على أن يقع الإ: ثالثا

  و المثال ؟العناصر قد وردت على سبيل الحصر أذا كانت هذه وهنا يطرح الإشكال حول ما إ

حاكم من هذه المسالة بينما لم تقف الم ،هذا التعداد جاء على سبيل المثال إلى أنفذهب البعض 

لمثال وبالتالي ن تلك العناصر وردت على سبيل اأ اعتبار إلىفذهبت بعض الأحكام  :موقفا موحدا

داد المذكور ن التعإلى التذكير بأ ن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض ذهبتغير أ.يجوز التوسع فيها

لتفسير الضيق ا أن ذلك يتفق مع مبدأ -في نظر البعض–ساس على أ. وارد على سبيل الحصر

يفلت منها أي سلوك غير عادي ن لمحصورة هي أغنى من أن القائمة القانونية القانون العقوبات، وأ

نبغي على المشرع تجنب التعداد، لأن من شأن ذلك أن يعطي نه كان يورأي آخرون أ. من العقاب

 .)2(والاقتضابميزة الوضوح  للنص
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  الركن المعنوي : المطلب الثاني

العمد و التخطيط لتحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في الربح  تقوم جريمة المضاربة على عنصر

بطريق غير مشروعة و مخافة للقواعد الطبيعية لقواعد السوق، و من ثم فإن المضاربة الغير 

العمد الذي يستشف من الطرق الاحتيالية التي يقوم بها الجاني للوصول إلى  مشروعة تعد من جرائم

مختارا له و تتجه  ، بحيث يكون الجاني عالما بنشاطههدفه، و هي بذلك تقوم على العلم و الإرادة

  .)1(إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية

في نص  1962جويلية 2ون فيما يخص الركن المعنوي بالنسبة للإعلان الخادع فقد أقر قانو 

و من ثم فلا قيام لجريمة الإعلان . منه على وجوب توافر عنصر سوء النية لدى المعلن 5المادة 

  .الكاذب، دون إثبات نية الخداع لدى الجاني

    منه إلى عنصر سوء نية المعلن 44: ، لم تشر المادة1973ديسمبر  27و بعد صدور قانون 

حول  اختلاف كبيرين في الفقه و القضاءهذه المسألة إلى قيام جدل و  حيالقد أدى سكوت المشرع و 

ما إذا كانت هذه الجريمة تبقى عمدية أم أنها صارت غير عمدية، أم أنه وصل الأمر إلى حد 

  :اعتبارها جريمة مادية، على التفصيل التالي

كان عليه في  أن شيئا لم يتغير عما 1973فرأى غالبية الفقه و القضاء عشية صدور قانون  -

ع، بحيث تبقى الجريمة بشأن الركن المعنوي في جريمة الإعلان الكاذب أو الخاد 1963ظل قانون 

 .أن سكوت المشرع لا يمكن أن يفسر بأنه أراد استبعاد الركن المعنوي في هذه الجريمةالعمدية، و 

إلى  و امة لقانون العقوباتأنه يجب الاحتفاظ بالركن المعنوي لهذه الجنحة استنادا إلى المبادئ العو 

و أن كل ما أراده المشرع هو تخفيف عبء الإثبات عن القاضي دون . الأعمال التحضيرية للقانون

 .أن يصل الأمر إلى حد استبعاد العمد، و إعفاء سلطة الاتهام من إقامة الدليل على نية العمد

أن قصد و . معنوي هو العمدب لقيامها ركن يجثان إلى أن الجريمة تبقى عمدية و و ذهب رأي  -

المشرع من إغفال الإشارة إلى سوء النية، هو قلب عبء الإثبات بحيث تكون سلطة الاتهام غير 

أنه و  .ملزمة بإثبات قيام سوء النية، مادام أن القانون قد أقام قرينة المسؤولية على عاتق المعلن

هو أمر ينسجم و . قيق ردع أكثر فعاليةدي إلى تحافترض قيام هذا الركن تيسيرا للعقاب، و هو ما يؤ 

 .إلى تشديد المحترفين عن طريق افتراض خطئهم -في المسؤولية بوجه عام - مع الاتجاه

                                                           

  .205، ص2012 العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،، دار الجزء الأولمنصور رحماني، القانون الجنائي للمال و الأعمال،   -)1(



 

 

  

  
 

29 

و ساير القضاء هذا الاتجاه، عندما أبدى تشدده في مواجهة المعلن، متساهلا في إثبات خطئه عن 

  .طريق افتراض مسئوليته

      مخالفته لأبسط القواعد العامة للإثبات في المواد الجنائيةو قد انتقد الرأي السابق على أساس 

  .تثبت إدانته أنالتي منها على الأخص أن المتهم برئ إلى و 

دية، بل صارت جريمة غير ذهب رأي ثالث إلى أن جريمة الإعلان الخادع لم تعد جريمة عمو  -

ك ما قضت من ذل. لو صدر إهمال أو عدم تبصرعمدية، وأن الجريمة تقوم حتى و 

من أن التاجر الذي يورد الكتالوج الصادر عنه أن القطع الذهبية المعلن عنها و   Besanconمحكمة

و لو لم  المبينة في الكتالوج مطلية بالذهب، على غير الحقيقة، يكون مرتكبا لجريمة الإعلان الخادع

 . يكن يعلم بعدم صحة هذه البيانات

تحميل المعلن مسؤولية خطيرة، لقيام مسؤوليته عن مجرد وجود  و يلاحظ أن الرأي السابق يؤدي إلى

  .)1(خطأ مطبعي أو مادي، أو سوء اختيار العبارة المناسبة للإعلان

         أخيرا هناك اتجاه رابع يذهب إلى أن جريمة الإعلان الخادع فقدت ركنها الماديو  -

المادي بما يترتب عنه من ضرر يجرم مجرد الفعل  1973صارت جريمة مادية و أن قانون و 

 .بالمستهلك، دون الحاجة إلى البحث فيما إذا كان المعلن سيء النية أم لا

     . الخطأية الجنائية عن الإعلان الخادع و و على هذا الأساس لم يعد هناك تلازم بين المسؤول

ى جريمة الإعلان هي حالة لا تنطبق فقط علون خطأ محل المسؤولية الخطئية، و حلت المسؤولية دو 

المخالفات المجنحة مثل الجرائم "الخادع، بل إن لها تطبيقات في المخالفات و بعض الجنح المسماة 

: و قد تردد القضاء أيضا في حسم هذه المسألة رغم أهميتها. الاقتصادية و جرائم حماية البيئة

لأخذ ضمنيا بالرأي القائل فذهبت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في بادئ الأمر إلى ا

باعتبار أن جريمة الإعلان الخادع جريمة عمدية، حينما رفضت نقض أحكام اختصر فيها في الركن 

و في مرحلة ثانية ذهبت نفس الغرفة مذهبا . و عدم التبصر بإهمالالمعنوي على مجرد الخطأ 

إذا كانت محكمة . ر عمديةمناقضا لما سبق، حينما اعتبرت الإعلان أو الإشهار الخادع جنحة غي

، إلا أنها لم تفصل في مسألة ئل باعتبار هذه الجنحة غير عمديةالنقض قد تبنت صراحة الرأي القا

  .إهمالو إن كان هناك ميل نسبي نحو اعتبارها جنحة . أو جنحة مادية بحتة إهمالاعتبارها جنحة 
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لى أساس التعديلات التي طرأت على ع إهمالالراجح في الفقه الحديث، ميله إلى اعتبارها جنحة و 

منه على أنه لا وجود  L.121-3حيث نصت المادة  16/12/1992قانون العقوبات الفرنسي بقانون 

لجناية أو جنحة دون قصد ارتكابها، غير أنه نص القانون على ذلك تقوم الجنحة في حالة عدم 

  .....".، الإهمال أو تعريض الغير للخطر عمداالاحتياط

المسمى  1992ديسمبر  16من قانون  339إلى ذلك تتمة للنص السابق بموجب المادة يضاف 

بأن جميع الجنح غير العمدية المعاقب عليها بنصوص سابقة على : بقانون الملائمة و التي تقضي

حتى  همال، أو تعريض الغير للخطر عمداسريان هذا القانون، تبقى قائمة في حالة عدم التبصر، الإ

  .ص القانون على ذلك صراحةلو لم ين

و قد استخلص الفقه من خلال ذلك أن الإعلان الخادع يبقى جنحة غير عمدية و لا يمكن أن يكون 

  .جنحة مادية، ما دام هذا النوع من الجنح قد تم حذفه من قانون العقوبات الجديد، باستثناء المخالفات

في جانب المعلن من مجرد عدم مراقبته  الإهمالو بالتالي فإن هذه الجنحة تفترض عدم الاحتياط أو 

و من باب أولي تقوم جنحة الإعلان الخادع إذا اقترنت بقصد . لصحة الرسالة الإعلانية قبل بثها

  .الخداع أو التضليل

نستخلص مما سبق أن لا عقوبة للمعلن الذي يقوم ببث إعلان خادع بحسن نية، إذا أثبت أنه قام 

  . ير المراقبة الممكنة، و لم يتمكن من اكتشاف عدم صحة الرسالة الإعلانيةبجميع إجراءات و تداب

على خلاف القانون الفرنسي ) 2/4المادة ( 1984و في هذه الحالة تقضي التعليمة الأوروبية لعام 

  .)1(بجواز الحكم بوقف الإعلان الخادع، حتى و لو حكم ببراءة المعلن

  يمة الجزاء المقرر للجر : المطلب الثالث

  .المنصوص عليه في قانون العقوبات سنتطرق أولا للجزاء كما جاء في قانون المنافسة ثم للجزاء

  في قانون المنافسة الجزاء : الفرع الأول -

  .طبيعة المخالفة باختلافيختلف الجزاء 

) 6المادة (ويقصد بها الأعمال والاتفاقيات غير الشرعية  :الممارسات المقيدة للمنافسة: لاأو 

والتعسف في استغلال وضعية التبعية ) 7المادة ( احتكار أووالتعسف الناتج عن وضعية هيمنة 

   .)12المادة(والبيع بثمن اقل من سعر التكلفة ) 11المادة (
                                                           

  .181، 179، ص السابق محمد بودالي، المرجع- )1(
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  :ة في الغرامة أساسايتمثل جزاء الممارسات المذكور 

  : كالآتييدة للمنافسة بغرامة محددة على الممارسات المق 56تعاقب المادة :الغرامة- أ

، المحقق في الجزائر خلال آخر الأعمال، من غير الرسوممن مبلغ رقم  %12غرامة لا تفوق  -

سنة مالية مختتمة أو غرامة تساوي على الأقل ضعف الربح غير المشروع المحقق من خلال تلك 

 .مبلغها أربعة أضعاف ذلك الربح غير المشروعالممارسات دون أن يتجاوز 

  .ملايين دينار 6لغرامة لا تتجاوز إذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محددا، فا -

بغرامة قدرها مليوني دينار كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في  57وتعاقب المادة 

  .ات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذهاتنظيم الممارس

يمكن أن يقرر المجلس أن تكون العقوبات المالية نافذة فورا أو في الآجال التي يحددها عند عدم 

  ).45المادة(تطبيق الأوامر التي تصدر عنه 

ويمكنه أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات 

 ارتكابتتعاون في الإسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ، و التحقيق في القضية أثناء إليهاالمنسوبة 

  .المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمرالمخالفات 

  ).60المادة(ولا يستفيد من هذا الحكم من كان في حالة العود مهما كانت طبيعة المخالفة المرتكبة 

ألف  500مبلغ غرامة لا تتجاوز  إقرارلمجلس المنافسة  59وعلاوة على ما سبق، تجيز المادة 

غير كاملة  أودينار،بناءا على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة 

بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها له أثناء التحقيق في القضية، أو التي لا تقدم 

   .المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر

  .ألف دينار عن كل يوم تأخير 50ر بن يقرر غرامة تهديدية تقدويمكن أيضا أ

زيادة على الجزاءات المالية، خص المشروع مجلس المنافسة  :والإجراءات المؤقتةالأوامر - ب

وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تم معاينتها، وذلك إذا  إلىبسلطة إصدار أوامر ترمي 

أو أنها مدعمة بعناصر  اختصاصهرأى أن العرائض والملفات المرفوعة إليه أو التي بادر هو بها من 

  ).45المادة(مقنعة 

  .ويمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه
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تدابير مؤقتة  اتخاذافسة، بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، كما يمكن مجلس المن

ذلك الظروف المستعجلة لتفادي  اقتضتللحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا 

، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه إصلاحهوقوع ضرر محدق غير ممكن 

  ).46المادة(العامة  الاقتصاديةرار بالمصلحة المؤسسات أو عند الإض

وفي حالة ما إذا لم تحترم الأوامر والإجراءات المؤقتة المذكورة أعلاه في الآجال المحدد، أجازت 

  .ألف دينار عن تأخير 100دود مبلغ لمجلس المنافسة أن يقرر عقوبات تهديدية في ح 58المادة 

يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق  :روطإبطال الالتزامات و الاتفاقيات والش -ج

إحدى الممارسات المنافية للمنافسة، التي سبق بيانها،  ما لم تكن هذه الممارسات مستثناة من الحظر 

  .)13المادة(من قانون المنافسة سالفة الذكر 9و8أو مرحضا بها طبقا لأحكام المادتين 

  .)1(القضائية التي تبت في المسائل المدنية أو التجاريةوتختص بالحكم بالإبطال الجهات 

  عمليات التجميع بدون ترخيص : ثانيا

بغرامة  على عمليات التجميع التي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة، 61تعاقب المادة 

من رقم الأعمال، من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر  %7 إلىمالية يمكن أن تصل 

سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية 

  .التجميع

، يمكن مجلس المنافسة 19امات المنصوص عليها في المادة الالتز  أوالشروط  احتراموفي حالة عدم 

من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر   %5يمكن أن تصل إلى إقرار عقوبة مالية 

خلال آخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من 

  ).62المادة (عملية التجميع 

خاص  وللغرامات التي يصرح بها مجلس المنافسة جزاء للممارسات المنافية للمنافسة طابع مميز

تمتزج فيه العقوبة الجزائية بالعقوبة الإدارية والغرامة المدنية بالتعويض، كما يستشف ذلك من المادة 

، التي تنص على أنه يتم 2008-6-25مكرر المدرجة في قانون المنافسة، إثر تعديله في  62

لق لاسيما تحديد مبلغ الغرامة التي يصرح بها مجلس المنافسة على أساس معايير موضوعية تتع

                                                           

  .286، 285أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال والأعمال، المرجع السابق، ص  - )1(
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و الربح الذي حققه مرتكب  للاقتصادالضرر الذي تسببت فيه الممارسة المرتكبة و  بخطورة

  .)1(ونظرا لطبيعتها لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة.المخالفة

  في قرارات مجلس المنافسةطرق الطعن : ثالثا

تكون قرارت مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد 

التجارية من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا 

 46ة ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في الماد. من تاريخ استلام القرار ابتداء

  .أيام 8أعلاه في أجل 

وبمجرد إيداع الطعن، ترسل نسخة ). 64المادة(المدنية الإجراءاتيرفع الطعن طبقا لأحكام قانون 

الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في  إلىمنه إلى رئيس مجلس المنافسة و 

أثر موقف لقرارات مجلس  الجزائر أيولا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء ). 65المادة(القضية 

  .المنافسة

غير أنه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما، أن يوقف تنفيذ 

، الصادرة عن مجلس المنافسة، عندما تقتضي ذلك 46و 45لمنصوص عليها في المادتين التدابير، ا

  ).63المادة( الوقائع الخطيرة  أوالظروف 

رئيس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا يطلب 

  ). 69/2المادة(يكون هذا الأخير طرفا في القضية 

يقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من جميع . يس مجلس المنافسة مقررا لكل قضيةيعين رئ

الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس لى بين أطراف القضية، إالمستندات الجديدة المتبادلة 

، ولهما أن يقدما ملاحظات مكتوبة )66المادة(المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة 

  .هذه الملاحظات على أطراف القضية ، وتبلغ)67المادة (في آجال يحددها المستشار المقرر 

والذين ليسوا أطرافا في الطعن، التدخل في  ويمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة

الدعوى، أو أن يلحقوا بها في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات 

  ).68المادة(المدنية 

                                                           

  .287الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال والأعمال، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة،  - )1(
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ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس 

  .)1()70المادة(المنافسة 

  في قانون العقوباتالجزاء : الفرع الثاني -

 الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنواتالمضاربة غير المشروعة ويعاقب بيعد مرتكبا لجريمة    

  .)2(المدرجة ضمن هذه المادة بالأفعالدج كل من قام 200.000إلى  20.000وغرامة من 

إذا  دج 100.000إلى 20.000وغرامة من  تشدد العقوبة فتصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات

وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد 

  . )3(مواد الوقود أو الأسمدة التجارية أوالغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية 

كما يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات و بالمنع من ممارسة حق أو أكثر 

، يأمر بنشر حكمه و تعليقه طبقا لأحكام كما يجب على القاضي 14في المادة من الحقوق المذكورة 

   .)4(ولو حكم بالظروف المخففة 18المادة 

                                                           

  .289، 287أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال والأعمال، المرجع السابق، ص  - )1(

  .من قانون العقوبات 172أنظر المادة  - )2(
  .من قانون العقوبات 173أنظر المادة  - )3(

  .من قانون العقوبات 174أنظر المادة   -)4(
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  ـارةــــة بالتجــــلقـم المتعــــرائـالج: الفصل الثاني
هذا النظام الأنظمة  و التي تشكل بيئة للعمل، و يشمل للاقتصادإن التجارة هي النظام الكامل 

وعليه فإن  أي بلدالعاملة في التكنولوجية و الثقافية و  الاجتماعيةوالسياسية و  الاقتصاديةالقانونية و 

بأنها  أو الدولة القومية، كما يمكن تعريفها الاقتصادفاق أعمال التجارة هي البيئة التي تؤثر في آ

ائع المؤسسات المشاركة في نقل البضوالوظائف و  الأنشطةالذي يشمل كافة المكون الثاني من العمل و 

التجارة هو الجانب القانوني الشق المعني بالدراسة الذي يشمل نظام من المنتجين إلى المستهلك، و 

توجد سلوكات التي تقع ضمنها، حيث  الاعتداءاتالذي ينظم لنا سبل التعامل فيها و كذلك يبرز 

أخرى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ضمن نصوصه لأنها تخل بالتجارة التي مباح التعامل فيها و 

أو تدليس به يتم خداع المستهلك عليه يمكن أن يصحب هذه السلوكات غش و  الاقتصادتعتبر أساس 

  .هنا نكون بصدد الجريمةو 

  :و من هنا ستكون دراستنا ضمن هذا الفصل كالآتي

  جريمة الغش التجاري :المبحث الأول

  ســـــــــــليــفـــــــــــجريمة الت :المبحث الثاني
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  جريمة الغش التجاري: المبحث الأول
التي  والتزاماتهتهرب الشخص من واجباته  ىيؤدي إل امتناع أويتضمن الغش الذي يمثل كل فعل 

ل المعتاد سلوكات جرمية مختلفة ومتقاربة في الوقت ذاته وهو لرجل ن المفروض أن ينفذها بحرصكا

فهو يتخذ أكثر من صورة لذلك سوف تقوم  ،واد المدرجة ضمن قانون العقوباتتناولته نصوص الم ما

  .اضمن دراساتن الأفعالبمحاولة عرض جل هذه 

  الركن المادي: المطلب الأول

ية النتيجة الجرملاثة عناصر هي السلوك الإجرامي و الركن المادي في جريمة الغش على ث يقوم

  .النتيجةعلاقة السببية بين السلوك و و 

المحل، لأنه قد ينطوي  باختلافذه الجريمة عدة صور بحيث يختلف يتخذ السلوك الإجرامي في هو 

قد ينطوي على البضاعة بحيث نجد أن المشرع الجزائري قد ميز في على الأشخاص و  الغش

يمس بأصل البضاعة في حد ذاتها وهو ما  الغش الذيالغش الذي يكون تجاه المتعاقد و  نصوص بين

 :تطرق إليه بالتفصيلسوف ن

  فعل الخداع: الفرع الأول -

  : من قانون العقوبات بالقول 429مادة النصت عليها 

في هذه الحالة يوجه هنا نجد أن السلوك الإجرامي و  »يحاول أن يخدع المتعاقد كل من يخدع أو «

يوهمه بأن المبيع من الجنس الذي ، فيكفي أن يخدع البائع المشتري و لا إلى البضاعةإلى المشتري 

لو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بأي طريقة ولقيام شراءه مع كونه من جنس آخر، و ريد ي

  )1(:الجريمة لابد من توافر عنصرين

هو  )2(يقصد بالخداعة الغش تتمثل في خداع المتعاقد و إن وسيل :أن يكون هناك خداع للمتعاقد: أولا

وس فلا يكفي فيه هو يتم بنشاط إيجابي ملمهو عليه و  من الأمور مظهرا يخالف حقيقة ما إلباس أمر

يكفي فيه الكذب المجرد، بعكس جريمة النصب التي تتطلب تأييده بمظاهر مجرد الكتمان، و 

فكرة  الخداع صورة مخففة من النصب، بحيث يقومان على اعتبارويتفق كلاهما من حيث ) 3(خارجية

                                                           

  .210صالمرجع السابق، منصور رحماني،  -)1(

خدع فلان أي أظهر له خلاف ما يخفي، و ألحق به المكروه من حيث لا يعلم، ومصدره خدع والمخادعة إظهار : الخداع لغة -)2(

  .292بيروت، ص أبادي، دار الجليل،  قاموس المحيط للفيروز: غير الحقيقة، أنظر

  .12، ص1996ربي، جرائم الغش والتدليس، منشأة المعارف بالإسكندرية، اعبد الحميد الشو  -)3(
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ان من حيث أن هدف الجاني في جريمة لكنهما يختلفالخداع والتأثير في نفسية المجني عليه، و 

  .النصب هو الاستيلاء على مال الغير

حين أن عرض الجاني في جريمة الخداع هو تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إبرامه في 

  .لصفقة تجارية سليمة في ظاهرها

شيء عديم القيمة، يجعلنا بصدد جريمة  فالمشتري لا يحصل على مقابل للثمن الذي دفعه أو

على خلاف الشيء المباع مظهرا حقيقيا  س الفعل يوصف بالخداع عندما يكتسيالنصب، غير أنه نف

  .الواقع

في جريمة النصب محددة على سبيل  الاحتيالكما يختلفان من حيث وسيلة الخداع، فوسائل 

  .)1(الحصر، في حين أن جريمة الخداع يقوم بأي طريقة من الطرق

يتميز آخر توجه إليه أساليب التحايل والكذب لحمله على التعاقد و  فالخداع يعني أن هناك طرفا

ا الخداع المدني في كون هذا الأخير ينصب على الإرادة عند تكوين العقد، أم )2(الخداع عن التدليس

خارجا عنه، كما يختلفان من حيث أن التدليس المدني يكفي لقيامه مجرد  يقع بعد تكوين العقد أو

 .)3(يكون هو الدافع للتعاقد، في حين لا يكفي الخداع الكتمان بشرط أم

لمدني بحيث نجد هذا الأخير عليه لا يقصد بفكرة الخداع نفس فكرة التدليس الواردة في القانون او 

  .تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد احتياليةطرق  استعماليعني 

  :التدليس المدني فيما يليو  نحصر أوجه الاختلاف بين الخداععلى ذلك تو 

أن الكتمان يكفي لقيام التدليس في القانون المدني مادام يتضح أنه كان من شأنه التأثير  -

  .على إرادة المتعاقد، في حين أن هذا الكتمان لا يكفي لقيام جريمة خدع المتعاقد

بحقيقة الأمر  لمعلمدني أن يثبت أن المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو يلزم في التدليس ا  -

  .أن يكون السبب الدافع إلى التعاقدمحل التدليس، أي 

يشترط لإبطال التعاقد في القانون المدني أن تكون الحيل التي يستعملها المتعاقد على   -

يشترط ذلك في الخداع إذ يكفي كذبة  في حين أنه لا. تدفع على التعاقددرجة من الجسامة 

  .ةواحدة حول البضاعة لقيام الجريم

                                                           

  .308، ص المرجع السابق محمد بودالي، - )1(

قانون  حفتوح عبد االله الشاذلي، شر : أنظر» كذب ينصب على واقعة معينة لإيقاع شخص في الغلط«:يمكن تعريف التدليس بأنه -)2(

  .596، ص 2001دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،القسم الخاص، عقوباتال

  .68 ،67ص  ،2010سلامة المستهلك، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، الجزائر، و عبد الحليم بوقرين، الجرائم الماسة بأمن  -)3(
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ن التدليس المدني يصيب الإرادة عند تكوين العقد فهو الدافع إلى التعاقد، أما الخداع فيقع إ -

  .)1( يقع خارجا عن دائرة العقد ذلك، فقد يقع بعد تكوين العقد أوفي غير 

كذلك يختلف الخداع عن الغش في كون هذا الأخير يقع على المنتوج المعد للبيع في حين  -

يم الخداع هو الحفاظ على الثقة المتعاقد، كما أن الغاية من تجر أن الخداع يقع على 

  . )2( المحافظة على الصحة العامةوما أما الهدف من تجريم الغش هو العقود عمو 

  .المتمثلة في الغش الذي يقع على البضاعةاوله بإسهاب في الصورة الثانية و هو ما سنتنو 

  ي قد عدد صور بها تكون جريمة خداع المتعاقد بخصوص هذه الصورة نجد أن المشرع الجزائر و    

  :المتمثلة فييس يشكل الفعل المادي للجريمة و و ذلك بقيام نوع خاص من التدل

في نسبة المقومات اللازمة ها، أو التدليس في طبيعة البضاعة أوصفاتها الجوهرية أوفي تركيب -

إذا باع الفاسد على أنه  ها الأساسيةمكوناتناصر الداخلة في تركيب البضاعة و هي تتناول العلها، و 

 .الملح على أنه سكرصالح، والسكر على أنه عسل و 

التدليس في نوع البضاعة أوفي مصدرها وذلك عندما يكون لنوع البضاعة أو لأصلها أو  -

 .ملحوظ عند التعاقد عليها، كمثال بيع دقيق محلي على أنه مستورد اعتبارلمصدرها 

المعروف فمن باع صندوق به أربعون علبة و  في هويتها،المسلمة أو  دليس في كمية الأشياءالت -

 .)3( يقع الخداع 50أنه يحتوي على 

من قانون العقوبات بينما  429/02مادة  مصطلح السلع في نص استعملونجد أن المشرع 

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، فهل يمكن  68دة ماالمصطلح المنتوجات في  أستعمل

 السلع هي المنتجات أم أن هذه الأخيرة أشمل؟ اعتبار

 الفقه في مضمون هذه السلع اختلفلعة مرادف للمنتوجات والبضائع، وقد يرى البعض أن الس    

رى في مجال المنتوجات كل ما يمكن أن يباع أو يشتفذهب فريق إلى أنه يقصد بالسلع و المنتوجات، و 

  .)4(منتوجاما عدا ذلك لا يعد المعاملات التجارية و 

                                                           

  .18، 17، ص 1985القاهرة، حسني أحمد الجندي، الحماية الجنائية للمستهلك، دار النهضة العربية،  - )1(

  .68عبد الحليم بوقرين، المرجع السابق، ص  -)2(

  .211منصور رحماني، المرجع السابق، ص - )3(

  .69عبد الحليم بوقرين، المرجع السابق، ص  -)4(
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 ائعضيشمل كل أنواع الب 1905قررت محكمة النقض الفرنسية أن قانون أول أغسطس سنة و 

صد بالسلعة يذهب رأي آخر إلى أنه يقسواء كانت منتجات غذائية أو زراعية بل وحتى السيارات، و 

  .غير التجاريةبغض النظر عن طبيعته التجارية و  الحيازةكل شيء قابل للنقل و 

  المعنوية لمواد المادية و هذا الرأي توسعه إذ يدخل في مضمونه المنتجات، السلع، ايعاب على و 

هو ما يؤيده القضاء الفرنسي من أن إيجار العقار يخرج من ، و )الخام(والأوليةالمواد المصنعة و 

  .1905نطاق تطبيق قانون 

يحسب أيا  ن يقاس أولمنتوج هو كل ما يمكن أأمام هذا النقد ذهب البعض الآخر إلى القول أن او 

قد قررت محكمة النقض الفرنسية يكون صلبا أو سائلا أو غازا، و  كانت مكوناته المادية، فيستوي أن

  الإسمنت ل المنتجات الصناعية المنسوجات و سريان النفط على التيار الكهربائي، كما يعد من قبي

  .)1(المنتجات الطبيعية بشتى أنواعهاوالحديد والصابون و 

       يما يخص الشرط الأول المتعلق بأن يكون هناك خداع حيث بيناه في فعل الخداع هذا فو 

غير أنه لا  عددنا الصور التي بها يتحقق السلوك الإجرامي،وميزناه عن غيره من المصطلحات و 

المتمثل في ضرورة توافر عاقد بل لابد أن يتحقق شرط آخر و يكفي مجرد أن ينطوي الخداع على المت

  .عقد قائم بين البائع و المشتري وهذا ما سيتم ذكره وجودأو 

ي التعاقد نية ف فإذا لم يكن هناك عقد بينهما أو :المشتريأن يكون هناك عقد بين البائع و : ثانيا

من قانون العقوبات أن الخداع يقع  429مادة الدليل ذلك ما ذكرته فلا تقوم جريمة الغش والخداع و 

  .)2(ع على غيره لا تقوم الجريمةعلى المتعاقد و إذا وق

الغالب مه الشامل، فقد يكون عقد بيع، أو إيجار أو مبادلة، و العقد يؤخذ من حيث طبيعته بمفهو و 

  .)3(أن يكون عقد بيع

غيره من التشريعات سواء الفرنسي أو المصري أو المغربي نجد فبالرجوع إلى التشريع الجزائري و 

 يلتزم اتفاق وه«عليه فالعقد وفقا للقانون المدنيطبيعته في جريمة الخداع و عقد أو أنهم لم يبينوا نوع ال

                                                           

  .70عبد الحليم بوقرين، المرجع السابق، ص  - )1(

  .212منصور رحماني، المرجع السابق، ص  - )2(

  هومة للنشر، الجزائر ، دارالجزء الأول ،وال والأشخاصمجرائم الأ، عة، الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقي - )3(

  .428، ص 2012الطبعة الرابعة عشر، 
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عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء عدة أشخاص نحو شخص أو بموجبه شخص أو 

  .)1(»ما

نقله أو  التزامأثر قانوني معين سواء كان إنشاء لإحداث  بمعنى هو التعبير عن إرادتين متطابقتين

  .)2(أو إنهائه أو تعديله

لكن التساؤل الذي يطرح هل يشترط في العقد أن يكون صحيحا وفقا للقانون المدني لكي تقع و 

  جريمة الخداع أم لا؟

  :نجد في ذلك رأيين فقهيين

لمدنية و تتوافر أركانه من رضا يرى ضرورة أن يكون العقد صحيحا من الناحية ا :الرأي الأول -

أن القانون الجنائي لا  باعتبارلان فلا محل للمساءلة الجنائية بطفإن لحقه ال سبب مشروع،ومحل و 

بالتالي المتعاقدين بطلب بطلان العقد، و  يكون إلا حيث تكون قواعد القانون المدني كافية لحماية

 .فلابد لتحريك الدعوى في هذه الجريمة أن يكون العقد صحيحا من الناحية المدنية

بطال يرى أنه لا يمنع من تمام جريمة الخداع أن يكون العقد باطلا أو قابلا للإ :الرأي الثاني -

الخداع الذي وقع، أم عيب آخر مستجد من سبب التعاقد أو أهلية سواء أكان سبب البطلان هو 

المتعاقدين، حتى لو كان سبب البطلان هو مخالفة العقد للنظام العام أو حسن الآداب، كالتعامل في 

ر مشروعة، إذ أن الأصل في العقد أنه صحيح إلى أن يتقرر بطلانه أو فسخه طبقا لقواعد سلعة غي

 .)3(القانون المدني

عن  ية المتعامل من الخداع بغض النظرو عليه يمكن القول أن المشرع أراد بهذا التجريم حما

  . )4(الإجراءات المتعلقة بصحة العقد من بطلانه

تكون منتجات غذائية أو يستوي في ذلك أن لسلع بكل أنواعها، و فيتمثل في ا أما موضوع العقد،

  .غيرهما فلاحية أو

ولا .1978يناير  10قانون المؤرخ في بالإضافة إلى السلع أضاف المشرع الفرنسي الخدمات بموجب ال

على أساس أن  هو ما قضى به في فرنساينطبق القانون على العقارات ولا على المنقولات المعنوية، و 

                                                           

  .من القانون المدني 54أنظر المادة  -)1(
عياض، مراكش  الخاص، جامعة القاضيجميلة جلام، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة ماستر في القانون  - )2(

  .34، ص 2010

  .35جميلة جلام، المرجع نفسه، ص  - )3(

  .428المرجع السابق، ص  ،وال والأشخاصمجرائم الأ، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص - )4(
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لا يشترط أن يتم إبرام العقد  هنالمنقولة التي تعد، توزن و تقاس و عبارة السلع تنطبق على الأشياء ا

  .)1(أن المحاولة مجرمة باعتبار

  الغش فعل: الفرع الثاني -

س من قانون العقوبات حيث أقرت بأن الفعل الإجرامي يم 431نصت على هذه الجريمة مادة 

يقصد بالغش هو كل فعل عمدي إيجابي ينصب على سلعة مما و .بالبضاعة لا بالطرف المتعاقد

يكون مخالفا للقواعد المقررة لها في التشريع أو في أصول الصناعة متى كان من شأنه و يعينه القانون 

على ذلك فالغش كل ن خواصها أو فائدتها أو ثمنها، وبشرط عدم علم المتعامل الآخر به، و أن ينال م

لا تهم الوسيلة و  الفاعلالمواد التي عليها عمل فعل من شأنه أن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة 

التي لجأ إليها الفاعل في سبيل تحقيق غايته، فقد يتم الغش بإحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى 

   إضافة مواد أخرى تزيد من كميتهأو بمنها فيما يراد إدخال الغش عليه، أو بإنقاص بعض مواده 

 استنباطهاي غيرها من الصور التي لا تدخل تحت حصر و يتفنن الغشاشون فوتقلل من مفعوله، و 

 .)2(غير مشروعةراضهم بالحصول على أرباح طائلة و لتحقيق أغ

فرنسي لم تتطرق إلى تعريف الغش هنا نجد أن جل التشريعات سواء الجزائري أو المصري أو الو  

يعني كل لجوء إلى التلاعب أو : حيث عرفته بأنّه) 3(بذلك محكمة النقض الفرنسية اهتموإنما 

تؤدي بطبيعتها إلى التعريف في التركيب المادي وعة، التي لا تتفق مع التنظيم، و المعالجة غير المشر 

  .)4(للمنتوج

ذلك من الذي يتعرض له الشخص المتعاقد، و الخداع و ا التعريف يتضح الفرق بين الغش من هذو 

  :عدة وجوه منها

سلعة معدة للبيع في حين أن الخداع حيث يقع الغش على مادة أو  موضوع الجريمةمن حيث  :أولا

نة من السلع يقع على شخص المتعاقد الآخر، إضافة إلى أن موضوع جريمة الغش هو أنواع معي

 الخاصة بالإنسان والحيوان وكذا المواد الطبية والمحاصيل الفلاحيةوالمواد الغذائية والمشروبات 

                                                           

اء والفقه، المركز القومي للإصدارات القانونية شريف الطباخ، الدفوع في جرائم الغش والتدليس والجرائم التموينية في ضوء القض - )1(
   .11القاهرة، دون سنة، ص 

  .77عبد الحليم بوقرين، المرجع السابق، ص  -)2(

  .317محمد بودالي، المرجع السابق، ص  - )3(

  .318، 317محمد بودالي، المرجع نفسه، - )4(
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أما الخداع فيقع على كل ما يعتبر سلعة أيا كان نوعها، لذلك كان نطاق  .المنتجات الصناعيةو 

  .جريمة الغش أضيق من هذه الناحية

أن فعل ذلك ى ، ويترتب علوالاتفاقاتم الخداع هي ضمان سلامة العقود أن الغاية من تجري :ثانيا

الخداع فيجب لقيامهم وجود المتعاقد  الغش يتحقق بمجرد وقوعه ولو لم يكن هناك متعاقد، أما

  .)1(الآخر

  :هي تتمثل في ثلاثالحالات التي تكون جريمة الغش و  نجد أن المشرع قد ذكرو 

توجات فلاحية أو طبيعية الحيوانات أو مواد طبية أو منفي مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الغش  -

 .للاستهلاكمخصصة 

يع مواد صالحة لتغذية الإنسان أوالحيوانات أومواد طبية أو مشروبات ب الوضع للبيع أو العرض أو -

 .منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة أو

الحيوانات غذية الإنسان أو غش مواد صالحة لتبيع مواد خاصة تستعمل ل الوضع للبيع أو العرض أو -

منشورات أونشرات  بواسطة كتيبات أو استعمالهاطبيعية أو يحث  أو مشروبات أومنتوجات فلاحية أو

 .)2(إعلانات، أو تعليمات مهما كانت أو معلقات أو

  :و يقصد بهذه العناصر مايلي

كغذاء للإنسان  ائية المستخدمةتشمل كل المواد الغذو : أغذية الإنسان والحيوان والمشروبات -

تمتد الحماية الجنائية إلى الحيوانات التي و . مواد صلبة أم سائلة أم غازية الحيوان سواء كانتأو 

 .حيوانات الحدائقحيوانات المنزلية والمستأنسة و يحوزها الإنسان كال

بحياة الإنسان وسلامة  لارتباطهاوهي منتجات تتسم بالخطورة نظرا : المواد والمنتجات الطبية -

لا ينصرف الغش إلى آثار جانبية لا تظهر في حينها و  من استعمالهاوكذلك ما يصاحب . جسمه

كما يشمل النباتات  الأدوية أو المركبات الطبية فقط، بل يقع الغش على كل مادة تدخل في تركيبها،

 .العلاج كحبة البركةفي الدواء و  استعمالها انتشرالطبية التي 

  

                                                           

  .من قانون العقوبات 431أنظر المادة  -)1(

  .318المرجع السابق، ص محمد بودالي،  - )2(
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بر يدخل فيها ما يعتواد التي تنتج من فلاحة الأرض، و يقصد بها كل المو : المنتجات الفلاحية -

وما ينتج عن الحيوانات والطيور من لحوم . الفواكهمن المواد الغذائية كالحبوب والحليب والخضر و 

 .)1(ما يدخل في الزراعة من بذورستعمل في صناعة من خشب أو بناء و ما يو 

من قانون  431في مادة لى هذا النوع من المنتوجات لم ينص المشرع ع: المنتجات الصناعية -

يقصد بها لمستهلك، و من قانون حماية ا 70لاشك في أنها تدخل في نطاق المادة العقوبات و 

ات التحويلية مثل تحويل الحديد والصلب المنتجات الناتجة عن عمليات التصنيع فتشمل الصناع

حتى المواد التجميل والتنظيف، بل و  التعبئة مثل مستحضرات صناعاتوصناعة الآلات، أو 

 .)2(السامة

ذلك المتدخل و أو المنتوج أو  عليه فالغش غالبا ما يتم بإتيان سلوك إيجابي من طرف الصانعو 

التنظيم المعمول به ويكون ذلك من خلال  احترامر المنتوج أو خلطه بمادة أخرى أوعدم بتغيير عناص

  :هيثلاث أشكال و 

 .سهولة من الناحية العمليةه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا و تعد هذ :لطالغش بالإضافة أو الخ .1

طها بمادة يتحقق الغش فيها بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة عنها من ناحية الكم أو الكيف، أو بخلو 

بأن الخليط المتحصل  الاعتقادلكن ذات صنف أقل جودة لكي تحمل على أخرى من نفس طبيعتها و 

إظهارها في صورة أجود مما عليها بقصد إخفاء رداءة البضاعة و  كاملة من النقاء، أوها ذات درجة من

  .)3(في الحقيقة

لا يتطلب الغش بالخلط أو بالإضافة أن يكون الشيء المضاف إلى المواد الغذائية أو غيرها من و 

عنها في درجة لكن يختلف ها، بل قد يكون من ذات الطبيعة و المواد ذات طبيعة أخرى يغاير طبيعت

قد يحدث الغش بإدخال محصول من صنف و . لمياه المعدنية بالماء العاديالجودة، مثال ذلك خلط ا

كان هذا الخلط من شأنه أن يد من ذات الجنس أو الطبيعة إذا أقل جودة بنية الغش من محصول ج

ل من قيمته قلة يقل الذي أعد له بصورة ملموسة أو للاستعمالعل الشيء بعد خلطه أقل صلاحية يج

  .)4(يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروفملحوظة، و 
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بمعنى أنه . )1(ذلك بشرط ألا يكون هذا الخلط مسموح به قانونا كإضافة مادة حافظة إلى الغذاءو 

يستثنى من هذا الغش الخلط الذي يكون من محسنات المنتوج و يساعد على حفظه و ذلك مراعاة 

  .تجللشروط الواجبة لحفظ المن

هو عبارة عن نزع جزء من العناصر الداخلة في التركيب العادي للناتج الطبيعي  :الغش بالإنقاص .2

ما يترتب عليها من فس الثمن كنزع القشدة من اللبن و بيعه بنو  الاسمالناتج الجديد بنفس  احتفاظمع 

النزع أو السلب يجب تقليل الخصائص الغذائية له، بحيث تختلف هذه الحالة عن الأولى في أن حالة 

 .)2(أن تؤدي إلى تغيير أو إحداث عيب في الناتج الأصلي

تشويه الإنتاج الحقيقي  -على العكس من الغش بالإضافة-بحيث يتضمن هذا النوع من الغش

ره نزع بعض جوهر المادة ذاتها، والتقليل من ليس فقط إخفاء ضعف المادة، الأمر الذي يكون من أثو 

  .)3(الكامل أو الإلغاء الكلي لهذه المادة الاستنفاذيصل إلى قيمتها، ولكن لا 

العالمية للعصور  يأت الغش بالإنقاص غالبا مكملا للغش بالإضافة كما هو حاصل في الماركاتو 

  .)4(بوجود تعدد في الجرائم، سيتوجب تطبيق القضاء لعقوبة الجريمة الأشد الاعتقادمما أدى إلى 

عن صناعة بضاعة بدون أن يدخل في تركيبها مادة من المواد التي عبارة  هو :الغش بالصناعة .3

فيكون  وسيلة إما أن يكون كليا أو جزئياالغش بهذه الاعي، و يقضي تشريع أو عرف تجاري أو صن

هناك ئيا إذا كان يكون جز صر الواجب أن تدخل في تركيبها، و كليا إذا كان خاليا من جميع العنا

 .)5(أساسية إحلال مادة غريبة بحل مادة

تزييف  غيير أولأن الغش يقوم على ت. و لكن قد يقال أن الغش لا يقوم في حالة الصناعة الكاملة

على  اعتداءلا أي إنه لا يوجد إنتاج مزيف و إنتاج طبيعي أو صناعي، أما عند إنشاء صناعة جديدة ف

 .نقاء المادة

ها تعني أغلبها غير صحيحة، لأن و في الواقع يوجد في هذه الحجة تناقض واضح، كما أنها في

 بصدد الحديث عن الغش بالصناعة لا يتعلق الأمر هنا بخلق إنتاجو . التضييق من مجال الغش

كما يمكن أن ينشأ هذا الإنتاج من التغيير الذي يدخل على السلعة لكن يوجد إنتاج جديد، و مزيف، و 
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ودة من قبل، مثال ذلك في مجال يمكن أن ينشأ أيضا من لاشيء، أي بإبراز صناعة لم تكن موج

  .)1(صناعة المشروبات الروحية بصنعها من كحول صناعي ملون و معطر

  فعل الحيازة دون سبب شرعي: الفرع الثالث -

  :نواع من السلع دون سببيجرم المشرع الجزائري حيازة أربعة أ

الفلاحية أوالطبيعية التي يعلم المواد الصالحة لتغذية الإنسان أوالحيوانات والمشروبات و المنتجات -

  .مسمومة الجاني أنها مغشوشة أو فاسدة أو

  المواد الطبية المغشوشة -

تعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو المواد الخاصة التي تس-

  .و طبيةمنتجات فلاحية أ

و كيل المطابقة التي تستعمل في وزن أير خرى غالموازين أو المكاييل الخاطئة أو الآلات الأ-

   .)2(السلع

غرض غير مشروع يعد تدبيرا و الفاسدة لالمنتجات المغشوشة أ ن تجريم المشرع لحيازة هذهنجد أ

الخداع والغش ذلك أن هدف القائم بالحيازة هو إمكانية  ارتكابوقائيا، يسعى من ورائه إلى تجنب 

 .التملك واصطلاحالحيازة  اصطلاحانون الجنائي فيستوي فيها في القوالحيازة  ،سواقترويجها في الأ

ولا  والاختصاصء على سبيل الملك بالشي الاستئثاربأنها : لمصريةلنقض اوقد عرفتها محكمة ا

كان محرز الشيء شخصا آخر نائبا  المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولو الاستيلاء يشترط فيها

  .عنه

يديه السلعة المغشوشة أو الفاسدة، بدون النظر إلى الحيازة  من توجد بينوالنص يعاقب هنا 

  .القانونية ودون البحث فيما إذا كان مالكا لها أم لا، ودون البحث في صحة هذه الملكية

ولا شك أنه ورغم منافاة ذلك لقاعدة التفسير الضيق للنص العقابي، فإنه لما كانت غاية المشرع قمع 

الغش، فإن ذلك يقتضي القول بأن لفظ الحيازة هنا لا ينصرف إلى  كل ما من شأنه أن يؤدي إلى

الملكية فقط، وإنما إلى الإحراز كذلك كما في حالة المودع عنده المواد المغشوشة، بشرط أن لا تكون 

متواجدة في أماكن مخصصة للتجارة أو أماكن ملحقة بها لأنه هنا يختلف الوصف ليصبح جريمة 

    .)3(غش
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  الركن المعنوي : المطلب الثاني

يقصد بالركن المعنوي لجريمة الغش التجاري أن يصدر النشاط الإجرامي عن إرادة واعية قادرة 

المتمثل في  النشاط  الإجرامي لتوجيه الإرادة على تحقيق الاختيارقادرة على  على التمييز وحرة،

الغش مع علم الجاني بحقيقة هذا النشاط، وهذا ما يعبر عنه في هذه الحالة بالعمد أو النية الإجرامية 

 .أو سوء النية، لأن أساس الركن المعنوي هو سوء النية بالأساس

الركن  ريعتب لي لايعتبر سيء النية، وبالتا د تنفيذ الواقعة المكونة للغش لاوهكذا فمن لم يتعم

  .تحققالمعنوي قد 

ن المادي ركالمتمثل في الوعي بتوفر ال الإجراميذلك فإن توفر عنصر الفعل  وانطلاقا من

كمعرفة الجاني بتوزيع لحوم حيوانات يعلم بأنها ماتت بأمراض  أمر ضروري ،للجريمة المعاقب عليها

  .)1(معدية، فهذا هو الوعي بمادية الفعل الممنوع

 الجنائي في فعل الخداع القصد: الفرع الأول -

فنجد أن جريمة الخداع من الجرائم التي يشترط لقيامها وجود القصد الجنائي لدى المتهم، وهو    

الطرق المنصوص عليها  استعماللعلم والإرادة، فيجب أن يعلم أن القصد الجنائي العام بعنصريه ا

  .)2(القانون يعاقب على ذلكن وأقد، وأن تتجه إرادته إلى ذلك قانونا سيؤدي إلى خداع المتعا

يعاقب على  ي يتحقق بطريق غير مشروع، كما لاوعليه فالقانون لا يعاقب إلا على الخداع الذ  

الغلط الذي يقع فيه البائع أو التاجر تجاه المتعاقد معه، والخداع جريمة عمدية لهذا  الجهل أو

لا صورة من صور الخطأ غير العمدي و  ن الإهمالالغش لأفالإهمال حتى لو كان جسيما لا يعادل 

يعتبر مخادعا إلا من كان سيء النية أما إذا كان يعتقد خطأ توافر صفة معينة في البضاعة ليحصل 

لكن الغلط الذي ينفي . على ثمن أعلى من قيمتها الحقيقية لا يقوم الخداع، لأن الغلط يستبعد التدليس

الغلط في القانون، فعندما يرتكب المتهم فعلا معتقدا أن ليس د الجنائي هو الغلط في الوقائع و القص

  .)3(القانون لا يعاقب عليه، فهذا النوع من الغلط لا يستبعد المسؤولية الجنائية
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فعل الخداع أي وقت إبرام  ارتكابالإرادة وقت ه العلم و يجب أن يتوافر القصد الجنائي بعنصريو 

عرضها للبيع إذا كانت الجريمة تقف عند البضاعة أو  مة تامة أو وقت تقديمالعقد إذا كانت الجري

  .)1(مرحلة الشروع

 في فعل الغش الجنائي القصد: الفرع الثاني -

أما فيما يخص الصورة الثانية المتمثلة في الغش فلا تتحقق الجريمة بوجود العرض فقط إذ لابد أن 

يعلم  مادة مغشوشة وهو لاذا عرض للبيع يكون العارض عالما بالغش الواقع على البضاعة، فإ

لم يكن هو الذي قام  لوقع به الجريمة حتى و تقوم الجريمة في حقه، أما العلم بذلك فت بالغش لا

 :قد ورد في التعليق على أحكام المحاكم المصرية المتعلقة بالموضوع التي نصت علىبعملية الغش و 

بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ش أو أنه يعلم لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغ"

ه دون أن يعلم بمحتويات المحل علمه به قرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والدلفعل الغش أو  ارتكابه

ؤثر في مصير من أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري و قد قضى بإدانته دو  كان الحكم المطعون فيهو 

و ترد عليه أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه  .الدعوى

القصور في كون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع و هي لم تفعل فإن حكمها يرفضه، أما و بما يبرر 

  .)2("التسبيب

 لغش يقترفها في الغالب الصانع أوالمنتج أوالشخص الذي يقوم بتحويل السلعةلما كانت جريمة او 

القضاء بصدد إثبات لذلك جرت عادة الفقه و . الصناعيةفإنها ترتكب داخل المؤسسات التجارية أو 

يتوافر  حيث. المنتج من جهة، و البائع من جهة أخرىلجنائي إلى التفرقة بين الصانع و توافر القصد ا

دل على ذلك صفة غير المشروعة لعملية الغش، ويستالمنتج مع العلم بالالقصد بالنسبة للصانع أو 

العلم بأن هذا المنتوج و  الجنائية إثبات قيامه بتغيير المنتوج المغشوش ويكتفي لقيام مسؤوليته. بالقرائن

  .موجه للبيع

بالنسبة للبائع فيستلزم لقيام القصد الجنائي إثبات توافر العلم فعلا لدى البائع مع استبعاد أما 

  .  )3(الإثبات بالقرائن

المواد في الغش   استعمالفعل الغش أو  ارتكابائم الوقتية التي تقع بمجرد الجر جريمة الغش من و 

     العرض للبيعوقوع الفعل، أما جرائم الطرح أو  لذلك يلزم أن يكون القصد الجنائي معاصر لوقتو 
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ئي في أي وقت طالما كانت حالة لذلك ينبغي توافر القصد الجنالبيع فهي من الجرائم المستمرة، و اأو 

  .)1(قائمة الاستمرار

 القصد في فعل الحيازة دون سبب شرعي: ثلالفرع الثا -

جريمة الحيازة مثل جريمة الخداع والغش هي جريمة عمدية، تستلزم لقيامها توافر القصد الجنائي 

  .مما تستعمل في الغش والذي يقوم بمجرد الحيازة مع العلم بأن تلك المواد مغشوشة أو فاسدة، أو

أنه في حالة حيازة المتهم  القول بالعلم المفترض في هذه الجريمة على أساسالبعض إلى ويذهب 

بإثبات أن  الاتهامبحيث لا تكلف جهة  لأدوات الوزن والقياس، فإن ذلك يعتبر قرينة على الغش،

أما في حالة حيازة مواد خاصة بإتمام الغش فإنه . في الغش استعمالهاحيازة تلك المواد كان بقصد 

 افتراضيفترض هنا أن المتهم يعلم بأن المواد موضوع الحيازة مغشوشة أو تستعمل في الغش، ولكنه 

  .يقبل إثبات العكس

وعلى العكس يرى البعض الآخر أن المشرع لم يقصد القول بالعلم المفترض ولو أراد ذلك لنص عليه 

 .)2(صراحة

  لجريمةقمع ا: المطلب الثالث

والذي يتضمن العقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة وأشرنا إلى الخصوصية التي تتمتع بها في الشق 

  :الإجرائي وذلك ضمن الآتي

  العقوبة المقررة:الفرع الأول -

الحبس من شهرين إلى ثلاث هو ع ضمن قانون العقوبات على جريمة الخدا المقرر إن الجزاء

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ونجد هذا الجزاء يخص 100.000إلى  20.000و بغرامة من  سنوات

   .في المادة ة، فإذا ما توافرت الشروط المذكورةصورة الخداع البسيطة بحيث نجد أنها عقوبة جنحي

مرتكب في جميع الحالات فإنه على لعقوبة، و تحقق السلوك الإجرامي توقع على مرتكبيه هذه او 

  . )3(المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق
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دج إذا كانت  500.000الغرامة إلى تشدد العقوبة بحيث تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات و 

  )1(:الشروع فيها قد ارتكبا الجريمة أو

 أوطابقة، ويقصد بذلك هو التعداد غير م بأدوات خاطئة أو الكيل أو سواء بواسطة الوزن أو

البضاعة الحساب الكمي  يقصد بمقدارئة قنطار، و ام برتقالة أو كمائةالإحصاء الرقمي لها، 

يقصد بمقياس فاكهة، و  أرز أو كالمحصول الناتج من فدان قمح أو وحدة واحدة، باعتبارهاللبضاعة 

ويقصد بكيل  لمقاييس الطويلة، كالمتر وأجزائها باستعمالمقدارا  بضاعة حينما يكون تقديرها كما أوال

 الإردبوهي مقاييس الكيل والقدح و  .مقدار البضاعة بواسطة أداة معدة لذلكالبضاعة تعيين كمية و 

  .)2(آلة توزن بها استعمالن البضاعة، معرفة حسابها بواسطة يقصد بوز والكيلة و 

أوالوزن أو يط عمليات التحليل أوالمقدار وسائل ترمي إلى تغلأو  احتياليةسواء بواسطة طرق  أو

في   البدء قبل لوش في  تركيب أو وزن أو حجم السلع أوالمنتجات، و طريق الغالتغيير عن  الكيل أو

التي يلجأ إليها البائع لإيهام المشتري بسلامة البضاعة سواء في العدد أو الوزن أو هذه العمليات، و 

  .)3(الكيل

بوجود عملية سابقة و صحيحة أو إلى مراقبة رسمية  الاعتقادة ترمي إلى أو بواسطة بيانات كاذب

 .)4(لم توجد

نجد أنه في و  ،جريمة الخداع بصورتيها البسيطة والمشددةهذا في ما يخص العقوبات المقررة لو 

 .حالة الشروع يخضع المجرم لنفس العقوبة المقررة

 خمسمن سنتين إلى  أما فيما يخص جريمة الغش فنجد أن العقوبة المقررة لها تتمثل في الحبس

هذه تمثل الجنحة البسيطة في الصور الثلاث دج و 100.000إلى  20.000غرامة من سنوات و ب

  .)5(للغش المذكورة

و نجد أن المشرع لم يكتفي بهذا التجريم بل أورد بعض الظروف التي يترتب على توافرها تشديد 

  .العقوبة
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  .207خلف، المرجع السابق، ص  محمود أحمد محمد - )2(

  .209، ص نفسهخلف، المرجع  محمود أحمد محمد - )3(

  .من قانون العقوبات 430مادة الأنظر  - )4(

  .من قانون العقوبات 431مادة الأنظر  - )5(
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ثر خطورة بحيث إنما تصبح أكمستقبلي، و متعلقة بضرر محتمل أو هنا لا تكون بصدد ظروف و 

ة أو الشيء المبيع، و إنما يمثل حال، لأنه هنا يصبح الغش لا يمس بالسلعيصبح الضرر مؤكد و 

ة أوالفاسدة الطبية المغشوش د فإذا ألحقت المادة الغذائية أوسلامة الأفرافعلي على صحة و  اعتداء

و وضع كذا الذي عرض أو  عجزا عن العمل، الذي قدمت له مرضا أو بالشخص الذي تناولها، أو

سامة، فإنه يعاقب مرتكب ذلك بالحبس فاسدة أو  للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو

  .دج1000.000إلى  500.000سنوات و بغرامة من  10من خمس سنوات إلى 

إلى  1000.000سنة و بغرامة من  20سنوات إلى 10الجناة بالسجن المؤقت من  يعاقبو 

عضو أو في  استعمالمرض غير قابل للشفاء أو في فقد  دج إذا تسببت تلك المادة في2000.000

  .عاهة مستديمة

وهنا نجد أن المواد التي  )1(إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان و يعاقب الجناة بالسجن المؤبد،

السامة، لكن و المادة الفاسدة أو ة المغشوشة أتؤدي إلى هذه الجريمة هي المواد الغذائية أو الطبي

منه، نجد أن المشرع توسع في محل هذه الجريمة  83بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك في المادة 

  .)2(الطبي فقطمنتوجات و ليس المنتوج الغذائي و لتشمل كل ال

 ما يبينعجز، فنجد أن المشرع لم رامي الذي يؤدي إلى إحداث مرض أو أما فيما يخص الفعل الإج

يث يعرف من منظور ، بحهو المرض الناتج عن المنتوج المغشوش أوالفاسد أوالسام ولم يبين نوعه 

هذا التطور قد و  تطورا غير طبيعي في جسم الإنسان،الوظيفي المتطور  الاضطراب" :الطب بأنه

أو يقف في مرحلة  الوفاء ئما بنتيجة إما بالشفاء التام أولكنه ينتهي داذ مدة طويلة أوقصيرة و يأخ

  ".تختلف حسب الظروفوسطى 

        ليشمل أي ضرر يصيب الجسم كله أوفي جزء منه كالكدمات  لكن قانونا نجد أنه يتسع

لا ينطوي مصطلح المرض إلا على الشق العضوي وغير ذلك من الأضرار، و  والالتهاباتوالسجحات 

  .إنما يمتد ليشمل حتى الجانب النفسي

عليه نجد أن هو و لم يبين نسبته و  يبين لنا مامشرع ذكر مصطلح العجز لكن لم كذلك نجد أن ال

أشد  تعدالتي رير الطبية، ثم الحالة الأخيرة و مر متروك تقديره لقاضي الموضوع يستخلصه من التقاالأ

                                                           

  .من قانون العقوبات 432مادة الأنظر - )1(

  .85المرجع السابق، صعبد الحليم بوقرين،  -)2(
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ن المادة المغشوشة أو الفاسدة التي يشترط أن تكون ناتجة مباشرة عخطورة هي إحداث الوفاة و 

  .)1(السامةأو 

  .فيه هذه المادة تذلك نظرا لخطورة ما تسببلعقوبة شددت لتصبح عقوبة جناية و هنا نجد أن او 

الحبس من شهرين إلى أما فيما يخص العقوبة المقررة لكل من يحوز هذه الأشياء دون سبب شرعي ب

في غش  عملالمواد المغشوشة أو التي تست.()2(دج100.000إلى  20.000بغرامة من ثلاث سنوات و 

   .)3()المكاييل الموازين أو تلك المواد أو

يعاقب :"من ضمن صور الغش المشددة كذلك ما أقرته المادة ضمن قانون العقوبات بأن قالت   

  ".بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة

غذائية عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد  محاسب يكون قد قام بالغش أو كل متصرف أو -

مل على ع يكون قد وزع عمدا أو موضوعة تحت مراقبته أو وسائل عهدت إليه قصد حراستها أو أو

 .الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشةتوزيع المواد المذكورة أو 

عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض محاسب يكون قد وزع عمدا أو  كل متصرف أو -

كان تحت  ، سواء قام بذلك بنفسه أو)4(ائل فاسدة أو متلفةو سد غذائية أو أو موامعدية أو أشياء 

المتمثل في صفة الجاني جريمة لابد من توافر ركن مفترض و هنا يتضح أنه لقيام لهذه الإشرافه، و 

  .الذي يكون إما متصرف أو محاسب تعهد إليه وظيفة مراقبة و حراسة السلع

هنا يتضح بأن يتكفل بهذه المهمة، و  اعتباريمثلين في شخص مت يكون هذين الشخصين غالبا ماو 

ليها في قانون المنصوص ع الاعتباريإلى الجمع بين مسؤولية الشخص  المشرع يهدف من وراء ذلك

  .مسؤولية الأشخاص الطبيعية العاملة فيهحماية المستهلك، و 

العقوبات والتي تبين صراحة من قانون  121هو ما نص عليه كذلك المشرع الفرنسي ضمن المادة و 

كفاعلين  تستبعد مساءلة الأشخاص الطبيعية العاملة فيه ية الجنائية للأشخاص المعنوية لاالمسؤولأن 

الجنائي في جريمة غش المتصرف أو  كما أن المشرع تطلب صراحة توافر القصد. أصليين أو شركاء

  .)5(المحاسب

                                                           

  .90، 88، ص السابقعبد الحليم بوقرين، المرجع  -)1(
  .من قانون العقوبات 433مادة الأنظر  - )2(

  .433جرائم الأشخاص والأموال، المرجع السابق، ص، ئي الخاصاأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجز  - )3(

  .من قانون العقوبات 434أنظر مادة  - )4(

  .84الحليم بوقرين، المرجع السابق، صعبد  -)5(
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غرامة من قوبة الحبس من شهرين إلى سنتين و عكذلك من ضمن ما أدرجه المشرع الجزائري هو 

أعوان الشرطة القضائية و كذلك الموظفين دج، كل من يضع الضباط و 100.000ى إل 20.000

 427/428/429/430المواد الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المقررة قانونا ضمن 

محال  ن الدخول إلى المحال الصناعية أوهم مذلك من خلال منعو  مللقيام بوظائفه استحالةفي موقع 

  .محال البيع، أو بأي طريقة أخرى تمكن القيام بذلك التخزين أو

  .)1(المتعلقة بالعصيان 183مع ضرورة مراعاة ما هو منصوص عليه ضمن المادة 

نجد أن المساءلة لا تشمل إلا الشخص الطبيعي بل تشمل حتى الشخص المعنوي بحيث يكون و 

ع تحت عنوان الغش في بيع السلع والتدليس في جنائيا عن الجرائم المعرفة في الباب الرابمسؤولا 

التي تبين مكرر  51شروط المنصوص عليها في المادة و ذلك وفقا لل. الطبيةالمواد الغذائية و 

  .)2(مسؤولية الشخص المعنوي

التي تبين و  02مكرر18و 01مكرر18و مكرر 18لمعرفة العقوبات المقررة للشخص نرى المواد و  

ملة من العقوبات أن العقوبة المقررة للشخص المعنوي هي الغرامة كعقوبة أصلية بالإضافة إلى ج

  . هذه الأخيرة هي بمثابة إعدام للشخص المعنويالأخرى كالغلق والمصادرة والنشر والحل و 

  الخصوصية الإجرائية :الفرع الثاني -

ع إضافة إلى القواعد الإجرائية هذه الجرائم نجد أن المشر لى بها وفيما يخص الخصوصية التي تتح

وكذا المرسوم التنفيذي  89/02قانون : راءات خاصة ضمن قوانين خاصة منهاالعامة نص على إج

قانون مهمة بحث ومعاينة جرائم ذا الوقد أوكل ه. لمتعلق برقابة الجودة وقمع الغشا 90/39رقم 

ولى تشمل ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم على سبيل الأ: الغش إلى طائفتين من الموظفين

والثانية تشمل الأعوان التابعين لمصالح مراقبة  ،زائيةججراءات القانون الإمن  15الحصر في المادة 

 انونمن ق 15، والمذكورين على سبيل الحصر في نص المادة لجودة وقمع الغش المؤهلين قانوناا

89/02.   

صفة الضبطية القضائية على الطائفة الثانية ترجع إلى الطبيعة الفنية والمعقدة والحكمة من إضفاء 

ظفين السابقين قد أسندت إليهم ، مع العلم أن المو الغش والخداعجرائم  ارتكابالتي تتسم بها وسائل 

تنتهي إلى أخذ  ، ثمأعمال الضبط الإداري في البداية عة مزدوجة يغلب عليها طابيعأدوار ذات طب

حيث يكون لهم بموجب أعمال الضبط الإداري العمل ، وهو أعمال الضبط القضائيالطبيعي دورها 
                                                           

  .من قانون العقوبات 435مادة الأنظر  - )1(

  .مكرر من قانون العقوبات 435مادة الأنظر  - )2(



 

 

 

53 

سلطات  استعمالوكفل لهم القانون الحق في  ،ائم الغش عن طريق ممارسة الرقابةعلى الوقاية من جر 

  : بأنها شبه قضائية تتمثل في وصفت

ووقف  هاوالسحب النهائي لبعدم مطابقتها، " قيام شكوك"إمكانية السحب المؤقت للمنتجات لمجرد 

 المخالف إلى جعل المنتوج مطابقا، وتغيير مقصد المنتجات ، ودعوةنشاط المؤسسة المخالفة

  .، وإتلافهاللاستهلاكوجيهها إذا كانت قابلة وإعادة ت ،وحجزها

 90/39وكذا المرسوم التنفيذي رقم  89/02البحث والتحري التي خص بها قانون  سلطات لىوتتج

 بدءا بدخول لجودة وقمع الغش المؤهلين قانوناضباط الشرطة القضائية والأعوان التابعين لمصالح ا

الوثائق وأخذ  ات وفحصنيالمعاوإجراء  .أي مرحلة كانت، وفي جميع أماكن وجود السلع والمنتجات

  .ية والتحفظيةئبالتدابير الوقا وانتهاء، ل وتحرير المحاضر الخاصة بكل ذلكللتحليالعينات 

 دمجهوالذي تم  1919جانفي  22ونجد أن المشرع نقل هذه من المرسوم الفرنسي المؤرخ في 

  .الاستهلاكضمن قانون 

بالمعاينة ومحضر تحرير محضر خاص وبما أن المرسوم التنفيذي ألزم الموظفون المؤهلون بهذا     

إذا تبين من المحاضر السابقة من  :أنه ، فإن نفس المرسوم نص علىالعينات باقتطاعخر خاص آ

 للمواصفات القانونية والتنظيمية أن الخدمة أو المنتوج غير مطابق  حاليل التي أجريت على العيناتتال

ة للأعمال المخالفة للقانون ثبتفإن مصلحة الجودة وقمع الغش تقوم بتكوين ملف يضم الوثائق الم

من المرسوم  31م (ية وتحليه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا لتحريك الدعوى العموم

  .)1()التنفيذي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .339 ،338صمحمد بودالي، المرجع السابق، - )1(
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  جريمة التفليس: المبحث الثاني
ئمة بينهم حيث لا تخلو معاملات التجار من الديون التي عادة ما تكون نتاجا لتزاوج الثقة القا

فقد يأخذ التاجر سلعة من غيره مؤجلا دفع ثمنها إلى وقت آخر، كما بالمعاملات المالية فيما بينهم، 

تسلمه لها، والمعاملة الطبيعية بين التجار تكون بدفع ذلك  يحدث أن يدفع مقابلا مقدما لسلعة يتأخر

ودفع هذا السلعة في مقابل  التاجر،خذه، و دفع هذا السلعة في مقابل ما أخذه من التاجر لمقابل ما أ

 خذ دفع المقابل إلى المأخوذ منه بسبب خلو اليد منما أخذه التاجر، و قد يحدث أن يتعذر على الآ

  .)1(على تسمية التاجر العاجز عن الوفاء بالمفلسيصطلح الباحثون في شؤون التجارة المقابل، و ذلك 

الإفلاس وجد كنظام يطبق على التاجر المتوقف عن الدفع، و إذا كان العدل و المنطق يقتضيان و 

فالعقاب ) الإفلاس البسيط( ل لإرادة التاجر عند وقوعهادخ العقاب عليه متى كان وليد ظروف لاعدم 

بالإفلاس أفعال تنطوي على غش و تدليس أو خطأ جسيم حيث نكون هنا أمام  اقترنتمتعين متى 

  .و هي جريمة يعاقب عليها القانون) تفليس(إفلاس بالتقصير و إفلاس بالتدليس

لا سبيل إلى الحديث عن الإفلاس إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط، وحينها نكون أمام    

  :سواء كان المفلس حسن النية أو سيئها، و هذه الشروط هيالإفلاس الذي يعالجه القانون المدني 

لغيره، و التاجر بمفهوم أن يكون المدين تاجرا، فلا سبيل إلى الحديث عن الإفلاس بالنسبة  -

عي أو معنوي يباشر عملا تجاريا المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري هو كل شخص طبي

 .يتخذه مهنة معتادة لهو 

لدفع و هي تعني بالمفهوم القانوني أن يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لغير التوقف عن ا -

سبب آخر عدا فراغ يده من المال، فإذا توقف عن الدفع لسبب آخر كضغطه من أجل الحصول 

 .على أحد حقوقه من الدائنين فلا يعد مفلسا

أن تكون ديونه تجارية، فإذا كانت ديونه لا تكتسي طابعا تجاريا كما لو توقف عن دفع بدل  -

وإذا كانت  ديونا فلا يشهر إفلاسهالإيجار، أو كانت له ديون مع غير التجار و التي يسميها البعض 

ة لاو كمن كان تاجرا ثم توقف عن مز -  استحقاقهاعند نشأتها ثم أصبحت مدنية عند  الديون تجارية

فإن التجارية ديونه  فلا يجوز شهر الإفلاس، و إذا أعلن إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع -التجارة

شأن الديون التجارية  الديون المدنية تدخل في التفليسة و يشترك أصحابها في قسمة الغرماء شأنها

  .)2(سواء بسواء
                                                           

  .185منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -)1(

  .191منصور رحماني، المرجع نفسه، ص -)2(
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  الركن المادي: المطلب الأول

 ينهماالجريمة السلوك أو النشاط الإجرامي و النتيجة و علاقة السببية بيشمل الركن المادي لهذه 

آخر ين نوعين فهناك تفليس بالتدليس و بالرجوع إلى السلوك الإجرامي نجد أن المشرع يفرق فيه بو 

الآخر جوازي، و لمعرفة هذه الصور لابد من ينقسم إلى صنفين أحدهما وجوبي و  هو بدورهقصير و تبال

  .صوص القانون التجاري الذي يحدد ذلكالرجوع إلى ن

 التفليس بالتدليس: الفرع الأول -

تاجر كما أنها مادية لا البالنسبة للتفليس بالتدليس فهي من جرائم الفعل الخاص لأنه لا يرتكبها إلا 

شكلية إذ يلزم لوقوعها حدوث ضرر بدائني التاجر كما أنها جريمة من الجرائم السلبية و يتجلى ذلك 

 .)1(عدم الوفاء بدين الدائنينفي 

الدفع يكون قد أخفى عن  فقللتفليس كل تاجر في حالة تو يعد مرتكبا "حيث تنص المادة بأنه 

بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ  أو كل اختلسد أو حساباته أو بد

  .)2("ميزانيته فيليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو 

لاث أفعال وردت على سبيل و بالرجوع لنص هذه المادة نجدها تحدد الركن المادي لهذه الجريمة بث

  :هيالحصر و 

 .إخفاء الحسابات -

 .تبديد أو اختلاس المدين كل أو بعض أصوله -

 .الإقرار بديون ليست في ذمته -

  :لذلك وجب علينا أن نبين و نوضح المقصود من كل فعل منها فيما يلي

" الحسابات"المشرع الجزائري في تحديد محل الجريمة مصطلح استخدملقد  :إخفاء الحسابات: أولا

قد  أن كلاهما ويظهر هنا -الوثائق الحسابية-مصطلح  استخدمنفسه نفس المشرع الفرنسي الذي 

                                                        ، ذلك أنها تفسر خطة المشرع بهذا الشأن و ذلك من خلالهذا المصطلح باستخداما صنعا أحسن
 
 
 

                                                           

  .475الفتاح مراد، شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية و الجنائية، دار الكتب والوثائق المصرية، مصر، صعبد  - )1(

  .من القانون التجاري 374أنظر مادة  - )2(



 

 

 

56 

في التوسع في مفهوم المحل الذي يثبت حقيقة العمليات التي يمارسها الجاني، دون التوقف  رغبته

  .)1(على المسمى التقليدي الذي أدرجه المشرع المصري ضمن نصوصه

فالمشرع المصري ذكر إخفاء الدفاتر و رأى أنها خير وسيلة للتعرف على حقيقة مركز المدين 

 الاهتداءسري لا يستطيع أمين التفليسة  الدفاتر وضعها في مكان، ويقصد بالإخفاء لهذه )2(المالي

إليها، فالإخفاء وحده جريمة و لو لم يقترن بعناصر أخرى كالإعدام لهذه الدفاتر أو إدخال تغيير 

عليها، و الجريمة هنا من النوع المستمر لذا تظل قائمة حتى الوقت الذي يصبح فيه الدائنون في 

أما فعل الإعدام لهذه الدفاتر فهو من الجرائم الوقتية مثله مثل إدخال تغيير عليها .)3(غير حاجة إليها

  .)4(بغض النظر عما إذا كان الإخفاء أو الإعدام أو التغيير يشملها كلها أو جزء منها فقط

فإنها  من القانون التجاري الجزائري 374أما بالنسبة للأفعال المكونة للجريمة من مضمون المادة 

تجريمه إلى أفعال أخرى  امتداء، على عكس المشرع المصري الذي تصر إلا على فعل الإخفتق

  .كالإعدام و التغيير في الدفاتر

. فالإخفاء هو كل فعل يأتيه المفلس و يحول به دون وصول الدائنين إلى وثائقه الحسابية أو دفاتره

ن قد وضعها في منزله أو أبقاها في محله لا فرق بين أن يكو هنا نقلها من المكان المعد لها و و يكفي 

خفاء بمجرد كما يتحقق معنى الإ. التجاري ما دامت في كلتا الحالتين بعيدة عن متناول الدائنين

يمكن  ما دام لا ية حتى و لو لم ينقلها من مكانهاعن تقديم هذه الدفاتر أو الوثائق الحساب الامتناع

  .)5(ا دون أن يرشدهم عنهاإليه الاهتداءللوكيل المتصرف القضائي 

الذي ينطوي على الدفاتر أو المراسلات أو الوثائق  يعد من قبيل الإخفاء الإتلاف والتغيير و عليه

شرط أن تكون مقترنة بنية التدليس لأنه إذا تخلفت هذه النية يعد  .التي تبين العمليات التجارية له

 .    )6(تفليس بالتقصير

                                                           

 124ص ، 2009الجديدة للنشر، الإسكندرية،  دار الجامعة، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارنوردة دلال،  -)1(

125.  

  .125، صنفسهوردة دلال، المرجع  -)2(

  .475عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص - )3(
 1993المسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم الإفلاس، منشورات ذات السلاسل، الكويت، غنام محمد غنام،  -)4(

  .94ص

  .128وردة دلال، المرجع السابق، ص -)5(

    .669، ص1932الجزء الثاني، دار المؤلفات القانونية، لبنان، الطبعة الأولى، جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية،  -)6(
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الفرنسي، الذي فسر فعل الإخفاء تفسيرا متسعا بحيث ينسحب ليشمل كافة و هذا ما يؤكده النقض 

الأفعال العمدية المرتكبة من قبل الجاني، والتي يهدف من خلالها إلى عرقلة الرقابة على المركز 

  .)1(الفعلي لمشروعه مما يعرض الدائنين للخطر

و التي يشترط عليه الاحتفاظ بها مدة أما حسابات التاجر فتشمل كل دفاتره التجارية خاصة الإلزامية 

  :المتمثلة فيو  )2(عشر سنوات

و هو عبارة عن سجل يقيد فيه التاجر يوما بيوم عمليات المقاولة أو يراجع ذلك  :دفتر اليومية

على الأقل شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك 

  .)3(العمليات يوميا

و هو يتم إجراؤه سنويا لمعرفة التاجر لعناصر أصول و خصوم مقاولته لكي يقفل  :الجرد دفتر

  .)4(كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب النتائج

بهذه الدفاتر لتصبح حجة فيما بعد إما له أو ضده في حالة  الاحتفاظو قد نص المشرع على 

  .إفلاسه، فهي تعد كوسيلة إثبات

لأفعال بالنسبة لهذه الصورة تشمل نوعين من ا :تبديد أو اختلاس المدين أو بعض أصوله: ثانيا

في جريمة التفليس يختلف عن معناه العادي في  الاختلاس، فمعنى الاختلاسالمتمثلة في التبديد و 

مال باقي الجرائم، فهو لا يقصد به الاستيلاء على مال الغير مثلما نعرف في الجرائم الواقعة على ال

 باختلاسههو  ملك خاص للمفلس الذي يهتم  من سرقة و نصب، إنما المال موضوع جريمة التفليس

مقرر  الضمان يكون هناك عقاب أخرى يضمن وفاء جميع ديونه، ففي حالة الإخلال بهذا و من جهة

  .)5(بليكفل للدائنين طريق الوصول إلى كل أموال مدينهم المفلس دون أن تمتد يده إليها بالتلاع

أما التبديد هو أن يتصرف المفلس في أمواله بصورة مخالفة للمعقول، و ذلك بالقيام بعمل مادي 

 الاستهلاككالبيع بثمن زهيد أو الهبة أو المال،  استعادةقانوني يترتب عليه عدم إمكانية  أو تصرف

، إنما يكون فقط مسؤولا عن قلة الاحتياليةن بدون أن تتوافر لزاما النية المفرط بالنظر للظروف، لك

  .)6(احتراز
                                                           

  .132، 131وردة دلال، المرجع السابق، ص -)1(

  .من القانون التجاري 12مادة الأنظر  - )2(
  .من القانون التجاري 09مادة الأنظر  - )3(

  .القانون التجاريمن  10مادة الأنظر  - )4(

  .135وردة دلال، المرجع السابق، ص  -)5(

  .138، صنفسهوردة دلال، المرجع  -)6(
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يس بالتقصير لأنه ندرج أكثر تحت صورة التفللنصوص القانونية نجد أن التبديد يو بالرجوع إلى ا

  .فينطوي على الغش الاختلاسووعي أما  احترازينطوي على عدم 

يحظر القانون تخفيض أصول التاجر أو الشركة بطريق الغش  :الإقرار بديون ليست في ذمته: ثالثا

  .)1(أو زيادة الخصوم عن طريق الإقرار بديون وهمية

و عليه كان من الضروري اللجوء إلى هذا التجريم بنص خاص لحماية الدائنين من هذا الغش 

   .الذي يلجأ إليه التاجر و الذي من شأنه تقليل الضمان المقرر لهم

ة العامة لا يقتصر على مصالح الدائنين فقط، بل يتعداه إلى حماية المصلح الأمر الحقيقة أنو 

الذي لا تتحقق له الحماية إلا مع حماية  الاستثمارلة في ضمان حسن سير التجارة و المتمث

  .)2(الائتمان

صورية بغية المبالغة في خصومه  المفلس بديون اعترافالتالي فالمقصود بهذه الصورة هو بو 

تخفيض الأنصبة التي يحصل عليها الدائنون عند بيع الأموال و توزيع الثمن، فالفعل المعاقب عليه و 

و قد يقع الاعتراف . ليس مجرد وجود ديون صورية ضمن خصوم المفلس وإنما هو الاعتراف بها

قد يقع  ، كماإجراء قيدها في الدفاتر التجاريةبعمل إيجابي كتحرير أوراق تجارية بديون صورية، أو 

التاجر عن تقديم الأوراق و الإيضاحات التي تعين السنديك على  كامتناعبعمل سلبي  الاعتراف

ا يخص الشكل هو ما أقره المشرع الجزائري ضمن نصوصه أما فيمو . )3(إظهار صورية هذه الديون

وفي ميزانيته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أ، فيكون سواء في محرراته الاعترافالذي يكون به هذا 

لحصر هذه الصور ليست على سبيل او  ريمن القانون التجاري الجزائ 374هو ما تضمنته المادة و 

  .الاعترافإنما تعد أمثلة عن طرق و 

عليه يمكن القول أن التفليس بالتدليس يتحقق إذا ما تجلت صورة من هذه الصور الثلاث التي تشكل و 

  .جريمة معاقب عليها قانوناأفعال مجرمة و خلاف ذلك لا نكون بصدد 

  التفليس بالتقصير :الفرع الثاني -

هذا بدوره يتجزأ بين وجوبي و جوازي فقد بينت نصوص القانون التجاري كلا النوعين، فيقصد و 

 :كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية" الوجوبي ربالتفليس بالتقصي

 .مفرطة مصاريف تجارته مصاريفه الشخصية أوإذا ثبت أن  -

                                                           

  .116غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص - )1(

  .117غنام محمد غنام، المرجع نفسه، ص - )2(

  .141 ،140وردة دلال، المرجع السابق، ص -)3(
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 .مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية استهلكإذا  -

تأخير إثبات توقفه عن  إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد -

 .بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال استعملالدفع أو 

 .فاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنينإذا قام التوقف عن الدفع بإي -

 .إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين و أقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية الأصول -

 .إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته -

  .)1("إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون -

جريمة تفليس بالتقصير  ارتكبلة من هذه الحالات فإنه يكون قد توافرت حاو عليه إذا ما 

  .الإهمالو  الاحتياطعدم ا كلها أفعال تدخل تحت الرعونة و الوجوبي، و الملاحظ أنه

يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليسة بالتقصير :" الجوازي فقد ذكرت المادة أنه رأما التفليس بالتقصي      

  : وقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتيةكل تاجر في حالة ت

إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد  -

 .بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا

 .لاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابقإذا كان قد حكم بإف -

 15ضبط محكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة إذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب  -

 .يوما، دون مانع مشروع

المواعيد المحددة، دون مانع لدى وكيل التفليسة في الأحوال و  إذا كان لم يحضر بشخصه -

 .مشروع

 .بانتظامت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة إذا كان -

يجوز ون تحديد عن ديون الشركة ضامن بدو بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسؤولين بالت

بالتصريح لدى  أن يعتبر الممثلون القانونين مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعي لم يقوموا

يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أو لم  15كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال 

  .)2("وموطنهم ان أسمائهميتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بي

 وهنا لات على سبيل الحصر وليس المثالالملاحظ مما ذكرته المادة أن المشرع ذكر هذه الحاو 

  ".يجوز"تكون السلطة التقديرية للقاضي واسعة في العقاب من عدمه لأن المادة تبدأ بمصطلح
                                                           

   .من القانون التجاري 370أنظر المادة  -)1(

   .من القانون التجاري 371أنظر المادة  -)2(
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  الركن المعنوي: المطلب الثاني

افر القصد الجنائي العام بعنصريه التي يشترط لقيامها تو  تعد جريمة الإفلاس من الجرائم العمدية

  :نوع التفليس وهو يتجلى كالآتي باختلافا فيما يخص القصد الخاص فيختلف ة، أمالعلم و الإراد

  :والذي يتضمن عنصريين أساسيين: القصد الجنائي في التفليس بالتدليس: الفرع الأول -

 العام في الجرائم العمدية، على عنصرين لابد من توافرهمايقوم القصد الجنائي  :القصد العام: أولا

ما العلم  إذا ما تخلف أحدهما أو كلاهما وهو لمن يرتكب الأفعال السابقة،حيث لا جريمة ولا عقوبة 

عنصر العلم في  على حقيقتها، وحتى يتوافر ، فالعلم هو حالة من الوعي تجعله يدرك الأموروالإرادة

أن يكون التاجر المتوقف عن الدفع، على دراية كافية بظروف وعناصر جريمة التدليس،يجب 

 أي أنه عاجز الجريمة، فيجب أن يكون عالما بالإضافة إلى أنه تاجر أنه في حالة توقف عن الدفع،

ذلك لا نكون  انتفىأما ذا  وبكافة ظروف الجريمة الأخرى، ،استحقاقهاعن الوفاء بديون في وقت 

أحد  ارتكبفلا يعد مفلسا بالتدليس إذا ما  يوكل لشخص آخر إدارة أعماله،، كمن بصدد الجريمة

  .الأفعال المذكورة آنفا وهو يجهل أنه في حالة توقف عن الدفع

الفعل، وتوجه نشاطه ولا يكفي لتوافر القصد  ارتكابأما الإرادة فهي قوة نفسية تدفع الشخص إلى 

وظروف الجريمة، بل يجب أن لدفع عالما بعناصر ر المتوقف عن االجنائي العام أن يكون التاج

الإرادة لديه كأن  انتفت ماهذه الجريمة، فلا تقوم هذه الجريمة قائمة إذا  ارتكابتتجه إرادته إلى 

حادث خلال توقف عن الدفع، أو كأن تدفعه حالة  الأسعار أو انهيارارة سلعة بسبب يتعرض لخس

الدفع، كأن يقوم بدفع نفقات علاجه أو علاج أحد أفراد أسرته الضرورة لإنفاق أمواله بعد توقفه عن 

مثلا، فلا يمكن في هذه الحالة أن يتهم بالتفليس بالتدليس عن طريق تبديد أصوله حال توقفه عن 

  .الدفع

عن  التاجر المتوقف(توافر القصد الجنائي العام لدى كل من الفاعل الأصلي  اشتراطويستوي في 

أن يكون عالما بظروف وعناصر هذه -لإدانته وعقابه  -هذه الجريمة، الذي يجبوالشريك في ) الدفع

  .)1(الجريمة، وأن تتجه إرادته إلى مساعدة الفاعل في تحقيق نتيجتها

                                                           

  .667المرجع السابق، ص جندي عبد الملك،  -)1(
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إضافة إلى القصد الجنائي العام يجب لقيام هذه الجريمة توافر نية خاصة لدى  :القصد الخاص: ثانيا

  . ية الإضرار بالدائنينيس أو نالجاني ألا وهي نية التدل

ويقصد بالتدليس في جريمة الحال الغش والتحايل على الدائنين قصد تمكن التاجر المتوقف عن 

نقاص من الدائنين عليها، مما يؤدي إلى الإالدفع من تهريب أمواله والحيلولة دون حجز جماعة 

  .حقوقهم المترتبة في ذمته استفاءضمان 

ائري وجود نية التدليس لدى التاجر المتوقف عن الدفع في حالة قيامه بينما لم يفترض المشرع الجز 

بالإقرار بديون وهمية ليست في ذمته إذ يجب على النيابة العامة أن تثبت توافرها حتى تتمكن من 

   .)1(به) الموجهة له(إلصاق التهمة

 التفليس بالتقصيرالقصد الجنائي في :ع الثانيالفر  -

أما فيما يخص التفليس بالتقصير بنوعيه الجوازي والوجوبي فإنه يتطلب لقيامه وجود عنصر 

ل بواجب الحيطة والحذر الملزم بمعنى أن التاجر في هذه الحالة يخ )2(الاحتياطالخطأ وعدم 

  .بمراعاتها ضمن تجارته

ومنه يكمن القول بأن المشرع الجزائري لم يميز بين الركن المعنوي لجريمة التفليس بالتقصير 

أن جريمة التفليس بالتقصير  واعتبرالجوازي، المعنوي لجريمة التفليس بالتقصير الوجوبي والركن 

 بة عبءبصورتيها لا تتضمن بالضرورة تدليس من قبل التاجر وإنما يكفي توافر الخطأ، وعلى النيا

    .الإثبات

   الجزاء المقرر للجريمة: المطلب الثالث

جريمة  ارتكابشخص ما هذه الأفعال يكون بصدد  ارتكبالمشرع الجزائري أقر أنه إذا ما بما أن 

السلوك الإجرامي، وفيما يخص الجزاء  باختلافعقوبة مقررة لها قانونا تختلف  فإنه لابد من وجود

  :التقصير يتمثل في الآتيبالموضوع للتفليس بنوعيه سواء بالتدليس أو 

  العقوبات الأصلية: الفرع الأول -

                                                           

  .667المرجع السابق، ص جندي عبد الملك، - )1(

  .242المرجع السابق، ص ،المال و الأعمالجرائم ، ئي الخاصاالوجيز في القانون الجز  أحسن بوسقيعة،  -)2(
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الغرامة ذلك أن القانون التفليس تتمثل في عقوبتي الحبس و بالنسبة للعقوبات المقررة لجريمة 

 .أحال إلى قانون العقوبات لمعرفة مقدار الجزاءالتجاري بين لنا السلوكات التي تعد جرم و 

  :و بالرجوع إلى قانون العقوبات نجده ينص على أنه

  :جريمة بالتفليس يعاقب لارتكابهكل من ثبتت مسؤوليته 

 .دج200.000إلى  25000وبغرامة من  عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين إلى سنتين -

  .)1(دج500.000إلى 100.000سنوات وبغرامة من 5إلىفليس بالتدليس بالحبس من سنة عن الت -

  العقوبات التكميلية: الفرع الثاني -

يجوز علاوة على ذلك أن يقضي على : إضافة إلى ما نص عليه من عقوبات أصلية فإنه أقر ب

التي تتضمن و  01مكرر  9ق الواردة في المادة المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقو 

 : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية و المتمثلة في

  .من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة قصاءالإالعزل أو  -

  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام -

، أو أمام القضاء إلا على شاهدا على أي عقد عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو -

  .الاستدلالسبيل 

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة  -

  .للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما -

  .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -

يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو . ادة أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائيةالم تقرو 

العقوبة  انقضاءأقصاها عشر سنوات، تسري من يوم  أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة

  .)2(الأصلية أو الإفراج

للمحكمة :"لابد من نشر حكم الإدانة و هو ما تضمنه قانون العقوبات بقوله :نشر حكم الإدانة:أولا 

عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في 

على  و ذلك كله على نفقة المحكوم عليهأو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، . جريدة أو أكثر يعيينها

علق تألا تتجاوز مدة الو . ده الحكم بالإدانة لهذا الغرضأن لا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحد
                                                           

  .العقوباتمن قانون  383أنظر المادة  - )1(

  . مكرر من قانون العقوبات 09أنظر المادة  -)2(
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التي منه و  388ون التجاري ضمن المادة فيما يخص هذا التعليق فقد أقره حتى القانو . )1("شهرا واحدا

 .تبين أنه يتم اللصق لمنطوق الأحكام في صحيفة معتمدة للإعلانات القانونية

الجريمة نجد أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة  الشروع بالنسبة لهذهفيما يخص :الشروع:ثانيا

ما يوضح ذلك هو مضمون نص المادة، لكن بالرجوع إلى على الشروع بصدد جرائم التفليس و 

النصوص القانونية نجد أن الشروع هو المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة 

هي معاقب عليها و . م لأسباب لا دخل لإرادته فيهافعلا فيبدأ في تنفيذ الركن المادي و لكنها لا تت

بما أن العقوبة المقررة للجريمتين سواء تفليس بالتدليس أو التقصير هي عقوبة جنحية فإنه و  )2(قانونا

 .)3(لابد أن يكون الشروع فيها بنص

ر يعتب"شكل من أشكال المساهمة التي عرفها المشرع بأنها إن الاشتراك: الشريك في الجريمة:ثالثا

عاون الفاعل أو الفاعلين أو ساعد بكل الطرق  هلكنمباشرا، و  اشتراكاشريكا في الجريمة من لم يشترك 

 .)4("الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ارتكابعلى 

هو و نجد أن المشرع قد عاقب الشركاء في جريمة التفليس بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي و 

ها المنصوص علي يس بالتقصير والتدليس بالعقوباتيعاقب الشركاء في التفل: ما تم النص عليه بأنه

سع من بمعنى أن المشرع و  )5(حتى و لو لم تكن لهم صفة التاجر من هذا القانون، 383في المادة 

  . نطاق التجريم لتشمل أشخاص لا تتوفر فيهم صفة التاجر

                                                           

  .مكرر من قانون العقوبات 18أنظر المادة  - )1(
 .127ص ،2013الطبعة الثانية عشر،  ،ر، دار هومة للنشر، الجزائمأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العا -)2(

  .من قانون العقوبات 31أنظر المادة  - )3(

  .من قانون العقوبات 42المادة  أنظر - )4(

  .من قانون العقوبات 384أنظر المادة  - )5(
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  الخاتمة

مما  الاختراعاتتزايد و  الابتكارات تطورالتجارية ظهرت بوملخص القول أن الملكية الصناعية و 

أدى إلى قيام نظام قانوني جديد يواكب هذه التطورات ويحدد حقوق الملكية الصناعية التي ما لبثت 

  .والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية الاختراعاتأن تسن التشريعات الخاصة بحماية 

جديدة  اقتصاديةالسريع عبر العالم ترتب على ذلك علاقات  انتشارهاالتجارة الداخلية و  ازديادمع و 

ظهرت و  المشروعات الصناعية والتجارية وأصحاب الاختراعداخل وخارج الدولة، مثل علاقة صاحب 

الذي دفع  الأمرالمخترع بغيره في الدول الأخرى  كذلك بنفس الكيفية على نطاق دولي، مثل علاقة

تحميها و ع التشريعات التي تؤكد هذه الحقوق قات عن طريق وضتنظيم هذه العلا هذه الدول إلى

  .دولياوطنيا و 

ا عليه لاعتداءرض التجارية يمكن أن تتعكل من الملكية الصناعية و  أنمن خلال البحث تبين لنا و 

التي و السلوك الإجرامي حيث ذكرنا الجرائم الماسة بالصناعة  باختلاف الاعتداءاتتختلف هذه و 

يمكن أن تكون في صورة تقليد العلامات و هو نوع من التشابه المضلل الذي يخدع جمهور 

لتي عدت أو صنفت إنما تندرج تحته مجموعة من الصور اولا يأخذ إلا هذه الصورة و  المستهلكين

هذه العلامات  واغتصابوالبيع و العرض للشيء المقلد ع و غير المشر  الاستعمالضمن التقليد مثل 

فكلها أفعال تمس بهذا الحق مع بيان المقصود بالعلامة والشروط المتطلبة و الضرورية لكي تكون 

  .محل حماية من قبل المشرع

مثل في المنافسة غير الذي يتمه لأنه يمس كذلك بهذه الملكية و كما تطرقنا إلى فعل آخر تم تجري

بصدد الجريمة، من خلال القيام إما التي بدورها تنطوي على أفعال إذا ما تمت نكون المشروعة، و 

ير مباشر و بغض النظر عن غسعار سواء تم ذلك بطريق مباشر أو بالخفض أو الرفع المصطنع للأ

الجزاءات المقررة  لأركان المكونة لكل منهما و أبرزناالأساليب التي قام بها المجرم، كما بيننا االسبل و 

  .بين عقوبات أصلية و أخرى تكميلية التي تتنوعقانونا للحماية من هذه الأفعال و 

أما الشق الثاني من الدراسة فقد تضمن الجرائم الواقعة على التجارة و الذي تمحورت عناصره حول 

مختلفة من إضرار بالفرد و تتركز هذه الصورة في أفعال هذا السلوك من مساس و  هالغش لما يتضمن

بيننا أن كل فعل يتميز عن الآخر إلا أن  غش أو تدليس أو حيازة بطريقة غير مشروعة وخداع و 

لتفليس بنوعيه حيث المتمثل في اكذلك ذكرنا نوع آخر من التجريم و المصلحة المستهدفة واحدة، 

هي كذلك تحتوي توافرت نكون بصدد هذه الجريمة و  ركزنا على النقاط التي إذا ماوضحنا معناه و 
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المتفاوتة في النسب من الجزاءات المختلفة و  شرع جملةكذا وضع لها المعلى أركان تتكون منها و 

  .حيث تأخذ الصورة البسيطة في حالات و كذا تصل إلى أقصى صورها في حالات أخرى

رئيسي مؤداه أن  استنتاجالقانونية التي نحن بصددها إلى  لقد توصلنا من خلال هذه الدراسةو 

لمستوى الصناعي أو التجاري من المشرع وفق نوعا ما في مواكبة التطورات الحاصلة سواء على ا

  .خلال وضعه لنصوص ردعية تهدف إلى مكافحة أغلبية السلوكات التي تمس بهذه الحقوق

  :و من بين النتائج التي تم التوصل إليها نجد

التجارة ضمن القسم السابع من قانون بالصناعة و ن المشرع نص على الجرائم المتعلقة أ -

التجارة، و إنما هي متفرعة كل السلوكات التي تمس بالصناعة و العقوبات إلا أن هذا القسم لا يشمل 

 .في أكثر من قسم و كذلك في قوانين خاصة

تدليس عليهم من إضرار بالآخرين وغش و م هذه الأفعال هو ما تنطوي عليه كذلك أن علة تجري -

مل أي ضرر يوقع على هذه متنوعة الصور لأنها تشى حقوقهم بغير حق، وهي متعددة و عل واستيلاء

كذلك على الأفراد بغض النظر عما إذا كان الفاعل شخص عادي أو تتوفر فيه صفة الحقوق و 

  .التاجر أو شخص معنوي

رجة يكون بالد والاعتداءاتن القضاء على هذه الممارسات كذلك من ضمن ما تم التوصل له أ -

 .البلاد واقتصادالأولى في مصلحة المستهلك 

من ضمن ما يجدر التذكير به أنه رغم خطورة الجريمة و تطورها السريع و حساسيتها لأنها  -

تنطوي على أشياء مستهلكة بكثرة من قبل الفرد إلا أن المشرع لم يجعل لها خصوصية و إنما تخضع 

 .الإثباتحيث المتابعة و  للقواعد الإجرائية العامة من

 :و من خلال هذا التقييم نوصي بمايلي

التشريعات الملائمة مع تطور هذه الجرائم ملحة للحماية يستدعي ضرورة تطوير الحاجة ال -

ذلك تفاديا لأي ب السلوكات الموجودة في الواقع و ووضع نصوص قانونية حديثة من قبل المشرع تواك

 .مشكلة تتعلق بهذا الموضوع

وذلك لكي  جرائم بخصوصية إجرائية ووضع مختصين أكثر في هذا المجالإفراد هذه ال ضرورة -

أو تكوين  يصعب على القاضي معرفتها بمفرده يسهل إثبات الجريمة لما تتطلبه من مسائل فنية

القضاة في هذا الصنف من القضايا من خلال دورات علمية للإطلاع على كيفية إجراء التحاليل بها 

 .او النتائج المترتبة عنه
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 جمعها في قانون واحد يكون هدفهلم شتات هذه القوانين المتفرقة و كذلك ضرورة قيام المشرع ب -

الأفراد ائيا في كافة المجالات من الغش والتلاعب الواقع من غايته الأساسية حماية المستهلك جنو 

 .وكذا حمايته من التعسف و التحايل الذي يقع به فريسة لخبرة التجار ومقدمي الخدمة
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  .و المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59و المتمم للأمر رقم  المعدل
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       1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .3

  .2007مايو سنة 13المؤرخ في  07/05بالقانون رقم  المتضمن القانون المدني المعدل و المتممو 

  :المعاجم و القواميس

  .لجليل، بيروتقاموس المحيط للفيروز أبادي، دار ا .1

  عــــــــــــــــــــالمراج

 :بـــــــــــــــــــــــالكت
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  .2008الطبعة الأولى، مصر، 

  .1999ية، منشورات الحلبي، لبنان، الإعلانات والعلامات التجار  ،أنطوان الناشف .5

نية، لبنان، الطبعة الجزء الثاني، دار المؤلفات القانو  جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، .6

    .1932الأولى، 

  .1985حسني أحمد الجندي، الحماية الجنائية للمستهلك، دار النهضة العربية، القاهرة،  .7
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2014.  

مصر  ،دار النهضة العربية التجارية، الحماية الجزائية للعلاماتعبد الحليم السلامات،  ناصر  .21

  .2008، الطبعة الأولى

الحماية الجنائية والمدنية للعلامات والبيانات والأسماء التجارية والمؤشرات  ،هشام زوين  .22
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  عرضها أو إحرازها بقصد البيع

09 

  10  ــويــــــــن المعنــــــــــــــــالرك: المطلب الثاني

  10  ــامــــــــــــالقصـد الع: الفرع الأول         

  12  ـاصلقصـد الخا: الفرع الثاني         

 14  ةــــــــــرر للجريمــــــزاء المقــــجال: ثالثالمطلب ال 

  15  ـةصليات الأالعقوب: الفرع الأول             

  16  ـةالعقوبات التكميلي: الفرع الثاني           

  20  ةيمة المضاربـة غيــر المشروعجر : ثانيالمبحث ال

  20  ـاديـــــــالركـــن الم :المطلب الأول    

 21  صور الممارسات المنافية لقواعد المنافسة :الفرع الأول             

 25  الإعلان الخادع: الفرع الثاني             

 28  ـويــــالركـن المعن: المطلب الثاني   

 30  ريمـةــــــــــــرر للجــــزاء المقــــالج: المطلب الثالث   

 30  الجزاء في قانون المنافسة: الفرع الأول             

 34  العقوباتالجزاء في قانون : الفرع الثاني             

  : الفصل الثاني

  ارةـــجــة بالتّ ـلقـــــــــــم المتعــــــــــــالجرائ              

35  



     

 

 

 

  36  اريــــــــــــــجريمة الغش التج: ولالمبحث الأ 

  36  اديـــــــــــــــــن المــالرك :المطلب الأول  

  36  داعـل الخـفع :الفرع الأول         

  41  شـل الغــــــــفع: الفرع الثاني         

 45  فعل الحيازة دون سبب شرعي: الفرع الثالث         

  46  ويــــــــن المعنـكالرّ : المطلب الثاني 

  46  القصد الجنائي في فعل الخداع: الفرع الأول        

  47  فعل الغش القصد الجنائي :الفرع الثاني        

 48  فعل الحيازة دون سبب شرعي القصد الجنائي :الفرع الثالث        

 48  ةـــــــــع الجريمــــــــــــــقم: المطلب الثالث

 48  قررةـــــــــــــــــــة المــــــــــالعقوب: الفرع الأول         

 52  الخصوصية الإجرائية: الفرع الثاني         

  54   جريمة التفليس: الثانيالمبحث 

  55  الركن المادي :الأولالمطلب 

  55  تفليس بالتدليسال: الفرع الأول        

  58  التفليس بالتقصير: الفرع الثاني        

  60  نويــــالركن المع: المطلب الثاني

  60  تفليس بالتدليسالالقصد الجنائي في : الفرع الأول        

  61  بالتقصيرالقصد الجنائي في التفليس : الفرع الثاني        

  61  الجزاء المقرر للجريمة: ثالثالمطلب ال

  62  العقوبات الأصلية: الفرع الأول       

  62  العقوبات التكميلية: الفرع الثاني       

  64  خاتمة

  67  قائمة المصادر و المراجع

  


